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إعادة تنظیم النظام المالي تطلبتإلى الاقتصاد الوطنيالمرحلة الانتقالیة من الاقتصاد الاستعماريان 
فالبنوك التي تواجدت في الجزائر منذ العھد الاستعماري لم تمثل الا . و البنكي على وجھ الخصوص 

فروعا للبنوك الفرنسیة ومن ثم كان لزاما على الدولة الجزائریة المستقلة أن تحول ھذا النظام البنكي 
میة الاقتصادیة التي تفرض التحكم الكامل في النظام المالي و البنكي للحصول على لخدمة متطلبات التن

. الدعم البنكي الكافي لتشجیع الاستثمار الصناعي و التخصیص الامثل للموارد المتاحة 

ولكن تدخل الدولة في التسییر الإداري الممركز للعملیات الاقتصادیة و المالیة خصوصا أدى إلى عجز 
عن تمویل الاقتصاد الوطني حیث كانت تعتبر فقط كوسیلة لوضع سیاسة حكومیة سات البنكیة المؤس

. طبقا لما ھو محدد في إطار المخطط الوطني للقرض من جھة و المخططات التنمویة من جھة اخرى

ة الى ھذا الوضع ادى الى تفاقم و تازم الاختلالات داخلیا و خارجیا مما دفع بالسلطات الجزائری
وضع برامج اصلاحیة  تلت تلك الاجراءات التي اتخذتھا الدولة بھدف خلق استراتیجیة نمو جدیدة تمثلت 

في تامیم البنوك الاجنبیة وبعدھا خلق مؤسسات بنكیة جدیدة كان وجودھا حتمیا لدعم النمو الاقتصادي 
ھة الاختلالات خصوصا بعد ولكن ھذه البنوك سرعان ما ابدت عجزھا وعدم فعالیتھا في مواج. للبلد

تبعا للانھیار في اسعار البترول مما استوجب اعادة 1986العجز الذي شھده الاقتصاد الوطني سنة 
.النظر في التشریعات المتعلقة باصلاح النظام المصرفي الجزائري خلال الثمانینات 

الجزائري وبعد فشل الاصلاحات بعد استمرار العجز و الاختلالات الداخلیة و الخارجیة للاقتصاد 
التي تبنتھا الدولة خلال الثمانینات كان لزاما تغییر المنھج كلھ و تبني إصلاحات جدیدة تعتمد على 

میكانیزمات الاقتصاد الحر الذي تطلب اعادة النظر في دوالیب السیاسة الاقتصادیة عموما و الجھاز 
لتسعینیات سیاسة مراجعة شروط البنوك بتحریرھا المصرفي خصوصا ولذلك انتھجت الدولة بدایة من ا

من وصایة الدولة واخضاعھا لمنطق الكفاءة الذي یمكنھا من لعب دورھا الفعال في جذب الاستثمارات 
الانتاجیة و تشجیع الادخار و العمل على تنظیم عمل النقود في الاقتصاد ، فیصبح الجھاز المصرفي في 

. یكیا موثوقا فیھاطار اقتصاد السوق شریكا دینام

یبدو جلیا ان مھمة النظام البنكي ترتبط بوثوق بدور النقود من خلال السیاسة النقدیة التي یشرف 
علیھا البنك المركزي باعتباره قمة الجھاز المصرفي من جھة و السلطة النقدیة المخول لھا تحقیق 

تنعكس التغیرات التي عرفھا النظام البنكي ومن ثم یبدو منطقیا ان . الاستقرار النقدي من جھة اخرى
الجزائري سابقا و التحدیات التي ما زال یواجھھا خلال المرحلة الحالیة للانتقال نحو اقتصاد السوق على 

دور و صلاحیات البنك المركزي ومن ثم على دور و فعالیة السیاسة النقدیة التي یمارسھا ھذا الاخیر 
. كافحة التضخم ومن ثم تحقیق الاستقرار النقدي في الاقتصادبھدف اولي و اساسي الا وھو م

في ھذا الاطار ینصب انشغالنا الاساسي في ھذه المداخلة حول دراسة اھم التغیرات و التطورات 
التي طرات على صلاحیات البنك المركزي الجزائري باعتباره السلطة النقدیة الاولى في البلاد خلال 

من عمر الاقتصاد الجزائري الموجھ و المخطط  وخصوصا خلال المرحلة الانتقالیة المرحلة السابقة 
الحالیة نحو اقتصاد السوق وذلك بھدف اساسي ھو التعرف مدى مساھمة ھذه الاصلاحات البنكیة في 

ومن ثم یمكننا صیاغة اشكالیة ھذه . تفعیل السیاسة النقدیة الجزائریة نحو تحقیق الاستقرار النقدي
: اخلة في السؤال التاليالمد

ما ھي انعكاسات الإصلاحات المصرفیة على دور و فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار 
.النقدي في الجزائر ؟ 



2

. في مرحلة الاقتصاد المخطط و الموجھ ) البنك المركزي( وضعیة الجھاز المصرفي : المحور الأول 

الاستعماري نظاما مالیا وبنكیا ذو نمط لبرالي فرنسي موجھا الى خدمة عرفت الجزائر خلال العھد 
الاقلیة الاستعماریة ، حیث كانت الخزینة العمومیة انذاك ھیئة مكلفة بجمع الایرادات الضریبیة من 

الشعب الاعزل لانفاقھا من جدید لفائدة المعمرین ، كما ان شبكة المصارف و المنشات المالیة الواسعة 
. الاستقلال كانت عبارة عن مؤسسات لفائدة العملیات المنجزة من قبیل المستعمرین قبیل 

وھو اول مؤسسة مالیة أنشئت وفق قانون بنك الجزائر)1(اھم ھذه المؤسسات المالیة 
لتكون مجرد فرع لبنك فرنسا لھ امتیازات اصدار الاوراق النقدیة في الجزائر الى جانب 19/07/1843

غیر ان ھذا . 1848بة الودائع وكذا فروع البنوك الاستعماریة و البنوك المحلیة ابتداءا من مراق
حیث اختص بتمویل القطاع الزراعي الموجھ 4/08/1851المصرف لم یعمر طویلا لیعاد تاسیسھ في 

نتیجة افراطھ فسي منح 1900-1880وقع ھذا البنك في ازمة خانقة خلال الفترة . لخدمة المعمر
لقروض مما استدعى نقل مقره الى باریس وسمي بنك الجزائر و تونس ولكن بعد استقلال تونس في ا

. استرجع تسمیتھ الاولى 1958

وفور حصولھا على الاستقلال شعرت الجزائر بالحاجة الى تنظیم و اصلاح قطاعھا المالي و 
مدى صحة و فعالیة الجھاز المصرفي و البنكي ذلك ان نجاح التنمیة الاقتصادیة للبلاد یتوقف على

لقد عرف النظام المصرفي الجزائري خلال ھذه . قدرتھ على توفیر السیولة الكافیة لاحتیاجات التنمیة 
.المرحلة عدة تطورات و اصلاحات یمكن تمییزھا في ثلاث مراحل اساسیة   

I– 1970–1962( الستینیات مرحلة  .  (

لى الاستقلال سعت السلطات الجزائریة الى استرجاع السیادة الوطنیة باتخاذھا فور حصولھا ع
لإجراءات استعجالیة تضمن لھا انشاء نظام مالي و بنكي وطني مستقل فسعت الى انشاء عدة مؤسسات 

و التي تكفلت بمنح قروض استثماریة للقطاع 29/08/1962في )2(الخزینة العمومیةاھمھا تاسیس 
البنك المركزي الجزائري كما تم انشاء . ، وقروض تجھیزیة للقطاع الفلاحي المسیر ذاتیا الاقتصادي

BCA كمؤسسة عمومیة مكلفة باصدار النقود 13/12/1962المؤرخ في 62/144بموجب القانون رقم
ن ھذا كما ا. )3(ومراقبتھا و الاشراف على البنوك و المؤسسات المالیة الاخرى لدعم النمو الاقتصادي 

المشاریع الاستثماریة الضخمة و الضروریة لتحقیق لإنجازالبنك كان ملزما بتمویل الخزینة العمومیة 
.التنمیة

CADالصندوق الجزائري للتنمیة)4(ومن اجل تمویل النشاطات الاقتصادیة الاخرى تم انشاء 
الذي وتمویل الاستثمارات الانتاجیةللمساعدة في07/05/1963الصادر في 63/165وفقا للقانون رقم 

كوسیط فعلي بین الخزینة العمومیة و یلعب دوره 71/47تحول فیما بعد الى بنك بموجب المرسوم رقم
و ذلك بعد ) CNEP( الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط كذلك أنشئكما . المؤسسات العمومیة 

الذي تطلب موارد مالیة ضخمة ، كمؤسسة ادخاریة عجز المؤسسات السابقة عن دعم النمو الاقتصادي 
وكان دوره الاساسي یكمن في ضمان . 10/08/1964المؤرخ في 64/227بموجب المرسوم رقم 

. تحویل الودائع الادخاریة الى توظیفات مالیة للخزینة العمومیة 
زدواجیة وذلك لوجود من النظام البنكي الجزائري یتمیز بالاأصبحبعد الاجراءات المتخذة سابقا 

، و بنوك وطنیة تعمل من اجل تدعیم التنمیة ةالمر دودیعن الربح و أساساتبحث أجنبیةجھة بنوك 
محاولة السلطات الجزائریة الحد من تعسفات البنوك الاجنبیة المتواجدة و محاولة منھا و ل. الاقتصادیة 

ھذه البنوك الاجنبیة التي بتأمیمقامتمویل الاقتصاد الى انشاء المزید من البنوك الوطنیة القادرة على ت
الوطني البنكعن ظھور التأمیمعملیة أسفرتوعلیھ . )5(مازالت قائمة في الجزائر لغایة ھذه الفترة 
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و الذي تكفل بمنح الاعتمادات 13/06/1966الصادر في 66/178رقم الأمربموجب BNAالجزائري 
وفقا للامر رقم CPAالقرض الشعبي الجزائري كما تم انشاء،صیرللقطاع الزراعي وللمدى الق

و الذي تكفل بدروه بترقیة 11/05/1967و الامر المؤرخ في 29/12/1966المؤرخ في 66/366
البنك الخارجي الجزائري اما .نشاط المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وكذا مختلف الصناعات التقلیدیة 

BEAبعد دخول الجزائر في 01/10/1967المؤرخ في 67/204مر رقم تم تاسیسھ بموجب الا
علاقات متشابكة مع الخارج ، ولھذا السبب اختص ھذا البنك في تسھیل و تنمیة العلاقات الاقتصادیة 

. الجزائریة مع بقیة العالم

تطبیق نظام واضافة الى ھذه البنوك الناشئة اتخذت الجزائر في ھذه الفترة اجراءا ھاما تمثل في 
ھذا النظام .)un système centralisé des changes à taux unique)6الصرف المركزي بمعدل واحد 

.منح عدة امتیازات للبنك المركزي الجزائري

وضوحا ذلك الاختلال الذي میز النظام البنكي أكثرفخلال ھذه المرحلة من الستینیات یبدو إذن
و التخطیط ذات الطابع المالیةد البنك المركزي كھیئة مستوحاة لبرالیا ووزارة الجزائري وذلك بوجو

اما على مستوى البنوك الاولیة فان . 1967الاشتراكي بعد تبني الجزائر للتخطیط الاقتصادي منذ سنة 
التخصص البنكي الذي عملت السلطات العمومیة على ارساءه لم یشھد تطبیقا عملیا لان البنوكأسلوب

الوطنیة استسلمت الى المنافسة الحادة في تعاملاتھا المختلفة مع القطاع الخاص و العام بحثا عن 
اما من حیث تمویلھا للاقتصاد .     المردودیة و الملاءة التي تورثتھا من البنوك الاجنبیة المؤممة 

رات المخططة الوطني فان البنوك الناشئة خلال ھذه المرحلة اكدت عجزھا عن تمویل الاستثما
للمؤسسات الاشتراكیة المسیرة ذاتیا و التي شھدت ارتفاعا قویا حیث بلغ حجم ھذه الاستثمارات سنة 

ومن ثم تثاقل عبئ تمویلھا . 1970ملیون دج سنة 4256ملیون دج لترتفع الى 1313حوالي 1969
ملت كل القیود المالیة للنمو على الخزینة العمومیة مما كان یضطرھا الى التدین لان میزانیة الدولة تح

. )7(المتسارع للبلاد منذ الاستقلال 

II– 1980–1970( السبعینیات مرحلة  .  (

فمن اجل تخطیط مالي صارم للاقتصاد ومن اجل مراقبة صارمة للتدفقات النقدیة عمدت السلطات 
مراقبة عملیات المؤسسات العمومیة مما الى منح الثقة للبنوك في تسییر و1970العمومیة انطلاقا من 

وإصلاحاصلاح جذري على البنوك  عموما بإدخالاستلزم اعادة تنظیم كل الھیاكل المالیة للبلد 
الإصدارالنظر في طبیعة علاقتھ بالخزینة العمومیة  باعتباره مؤسسة وإعادةصلاحیات البنك المركزي 

المالي للاقتصاد الإصلاحت في اطار ذولقد اتخ.)8(النقدي و بنك البنوك على وجھ الخصوص 
: فیمایليیمكن حصرھاإجراءاتعدة ) 1971- 1970( 

 اعادة تنظیم الھیاكل المالیة من خلال توزیع المھام و المسؤولیات من جھة بین البنوك في
تمویلھا للاستثمارات المخططة الانتاجیة للقطاع العمومي ، ومن جھة اخرى بین سكرتاریة 

.الدولة للتخطیط المكلفة بانتقاء الاستثمارات ووزارة المالیة المسئولة عن وضع اعتمادات الدفع

 حیث ینص ھذا الاصلاح تشجیع تعبئة الادخار الوطني من طرف المؤسسات المالیة و البنكیة
على وجوب ایداع كل الاموال المكونة من مخصصات الاھتلاكات و احتیاطات الشركات 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري في حساب في الخزینة الوطنیة و
% 6لمدة خمس سنوات او % 5بمعدل فائدة ھایتم اصدارالتيالعمومیة مقابل سندات التجھیز

. لمدة ست سنوات وتدفع ھذه الفوائد سنویا بعد القسط 
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 تمویل ف. و المسیرة ذاتیا )9(اعادة تعریف اسلوب تمویل استثمارات المؤسسات العمومیة
الاستثمارات الانتاجیة یكون مضمونا عن طریق الاعتمادات الممنوحة اما من طرف المؤسسات 

فھذا الاجراء حاول وضع نھایة . او عن طریق الاعتمادات الخارجیة ) البنوك( المالیة الوطنیة 
اما بشان التمویل . مومیة لتمویل الاستثمارات عن طریق المنح التي كانت تقدمھا الخزینة الع

كما .ب ان یكون ھذا التمویل خاضعا لتصریح مسبق من وزارة المالیة و التخطیطیجالخارجي 
فصل ھذا الاصلاح بین الاستثمارات المخططة التي تمولھا المؤسسات المالیة و الاستثمارات 

. المیزانیة التي تمولھا الخزینة العامة عن طریق میزانیة الدولة

10(اء التوطین البنكيارس(la domiciliation bancaireجبر المؤسسات العمومیة و الذي ی
تھا البنكیة على المنشات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري على تركیز حساباتھا و عملیا

منع ھذا الاصلاح )11(وبھدف دعم مراقبة البنوك للمؤسسات العمومیة . مستوى بنك واحد 
ذاتي للاستثمارات ومنع القرض داخل او بین المؤسسات وھذا بھدف مركزة الموارد التمویل ال

من طرف البنوك و اجبار المؤسسات العمومیة على دفع او تسدید نفقاتھا من خلال التحویلات 
فھذا الاجراء من شانھ رفع مستوى سیولة و ملاءة البنوك بتشجیع .البنكیة او الشیكات البنكیة 

. د الكتابیة و التقلیص من حركة النقود الائتمانیة المتسربة خارج الجھاز المصرفياستعمال النقو
.1971وكنتیجة حتمیة للتوطین البنكي ظھر التخصص البنكي ابتداءا من 

 2.75فبالنسبة لمعدل الخصم ثبت عند مستوى . تثبیت معدلات الفائدة عند مستوى مركزي %
في % 7ثم الى % 5تفاعا محسوسا حیث وصل الى این شھد ار1986الى غایة 1972منذ 
وكان ھذا . ولكنھ كان دائما اقل من سعر الفائدة الدائن وھو ما لا یشجع الادخار 1989سنة 

كما ان بقیة المعدلات .المعدل یطبق على الانجازات الخاصة و العمومیة على حد السواء 
. 1971الاخرى تم تثبیتھا بعد اشعار من مجلس القرض سنة 

 تاسیس مجلس القرض و اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة كھیئات مراقبة للبنوك بعد ادماجھا
.)12(في التنمیة الاقتصادیة 

)13(تطبیقھا فعلا في الواقع وذلك نتیجة لظھور عدة تناقضات استحالان الاجراءات السابق ذكرھا 
عاني من العجز في تسدید اقساطھا السنویة مما جعل متعلقة خصوصا بالمؤسسات العمومیة التي كانت ت

اعادة ھیكلتھا او تطھیرھا مالیا امرا صعبا و مكلفا تحملتھ الخزینة العامة بعد ان تكفلت بالاقساط 
كما تحملت الخزینة كذلك . 1978الخاصة بھذه المؤسسات عن طریق حساباتھا الخاصة ابتداءا من 

تخلى النظام البنكي عن 1978ذن ابتداءا من ا.1971منذ نھایة تصفیة دیون و ذمم القطاع العمومي
المبادرة للخزینة العمومیة من اجل التكفل بتمویل الاستثمارات المخططة و الغیر انتاجیة في حین بقي 

. )14(النظام البنكي یحمل على عاتقھ تمویل الاستثمارات الانتاجیة فقط 

III–1990–1982( الثمانینات مرحلة (

و الاختلالات التي عرفتھا فترة السبعینیات لجات السلطات الجزائریة الى معاودة بعد التناقضات
الكرة باسم الاصلاح  فشھدت السنوات الاولى من ھذه العشریة اعادة ھیكلة النظام البنكي من خلال 

و اللذان )15(الشعبي الجزائري اعادة التركیبة الھیكلیة لكل من البنك الوطني الجزائري و القرض
BDLبنك التنمیة المحلیة وBADRبنك الفلاحة و التنمیة الریفیة انجر عنھما انشاء 

بالاضافة الى اجراء اعادة ھیكلة النظام المصرفي لجات السلطات العمومیة الى اتخاذ اجراءین 
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ط البنوك من اجل تحفیز جمع الموارد وذلك باعادة تھیئة و تنظیم شروالاجراء الاولجدیدین یتعلق 
للتوظیفات الاجلة مع ضرورة وجود les taux de rémunérationباعادة النظر في المعدلات التعویضیة 

اظف الى . )16(فارق بین معدلات الفائدة الدائنة و معدلات الفائدة المدینة الذي یسمح بتحقیق الفائض 
معین لمعدلات الفائدة المدینة لتفادي ثقل الدیون على المؤسسات التحدید الاداري عند مستوى ذلك

یتعلق بمنح القروض للقطاعات التي لھا القدرة على تحقیق فائض فقط مع الاجراء الثانياما . العمومیة 
.  متابعة استعمال ھذه القروض من طرف البنوك لضمان استرجاعھا 

یة ما زال النظام المصرفي الجزائري یتمیز بالتسییر الاداري لغایة السنوات الاولى من ھذه العشر
فمھمة البنوك اقتصرت فقط على تمویل . و المركزي المرتبط بالسیاسة الاقتصادیة و المالیة للدولة 

المشاریع الاستثماریة المخططة مركزیا متنحیة بذلك عن مھمتھا الاساسیة الكامنة في جمع الموارد 
وض وفق منطق الوساطة المالیة لان القروض كانت توزع بصفة آلیة وفق المراسیم المالیة و منح القر

انشغال البنوك بالمؤسسات كما ان.وبغض النظر عن مردودیة المؤسسات العمومیة )17(الإداریة 
العمومیة كان على حساب الخواص و العائلات مما جعل ھؤلاء یشكلون شبكات مستقلة لخلق النقود ومن 

تبنت الجزائر سیاسة اقتصادیة جدیدة نتیجة للوضعیة السابقة و.السوق النقدیة الموازیةنطاق ثم اتساع
ومن جملة الاصلاحات التي شملت مختلف القطاعات .)18(ھدفھا اقامة اقتصاد الانتاج و السوق الحر

عالجة ذلك نخص بالذكر الاصلاحات التي عرفھا النظام المصرفي الجزائري بھدف م)19(الاقتصادیة 
الاختلال الوظیفي الذي كان یعاني منھ النظام من خلال اعادة الاعتبار لدور الوساطة المالیة و تفعیلھا 

: ویتعلق الامر بقانونین اساسیین 

 1986اوت 19المؤرخ في 12-86القانون رقم

وموحد لكل اول قانون بنكي كان الھدف منھ وضع اطار قانوني مشترك 1986یعتبر قانون 
: )20(مؤسسات القرض بغض النظر عن طابعھا القانوني ویمكن حصر اجراءاتھ فیمایلي

 اعادة تعریف حقل نشاط المؤسسات القرضیة التي تعتبر بنوكا كونھا تستقبل الودائع بكل
اما المؤسسات القرضیة .و لكل الاجال و تقبل بعملیات القرض دون شروط او قیود الاشكال

اما عن .تجمع انواع محددة من الموارد و تمنح اصنافا محددة من القروض المتخصصة 
عملیات ھذه المؤسسات فانھا تشمل  جمع الودائع، منح القروض، ممارسة عملیات الصرف و 

التجارة الخارجیة ، تسییر وسائل الدفع، توظیف القیم المنقولة و تقدیم الخدمات المختلفة لتسھیل 
. نشاط زبائنھا 

اكید على دور البنك المركزي كمؤسسة اصدار مفوضة من طرف الدولة وتتمثل المھام الت
الاساسیة لھذا البنك في تسییر ادوات السیاسة النقدیة ، تحدید معدلات اعادة الخصم، مراقبة و 

توزیع القروض المقدمة للاقتصاد ، مراقبة الصرف و العلاقات الخارجیة ومنح تسبیقات 
). 21(ة وفقا لما یحدده المخطط الوطني للقرضللخزینة العمومی

 ادخال مفاھیم و شروط جدیدة على نظام الاعتماد من خلال توسیع مفھوم القروض و موضوعھا
. كما اكد القانون على دور البنوك في متابعة و استرجاع القروض .وطبیعتھا 

اریة جدیدة تتمثل في المخطط اقامة اطار تاسیسي جدید للادارة و المراقبة بتاسیس اعضاء استش
الوطني للقرض الذي یحدد الاھداف المرجوة من جمع الموارد النقدیة و قواعد توزیع القروض 

. كما یحدد ھذا المخطط مستوى تدخل البنك المركزي في تمویل الاقتصاد . وطبیعة كل منھا 

 1988جانفي 12المؤرخ في 06-86القانون رقم
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و الذي كان الھدف منھ ھو اصلاح الھیاكل المالیة ون تكمیلیا للقانون السابق یعتبر ھذا القان
: )22(للمؤسسات البنكیة لجعلھا اكثر فعالیة و دینامیكیة من خلال تنظیمھ للعلاقات التالیة 

 سعى ھذا القانون الى تنظیم العلاقة : العلاقة التمویلیة بین البنوك و المؤسسات العمومیة
بین البنوك الاولیة و المؤسسات العمومیة وذلك من خلال توسیع مھام البنوك فلم یعد البنك التمویلیة

ملزما بتمویل ھذه المؤسسات كما في السابق بل اصبح بامكانھ تقییم المخاطرة ووضع حدود للقروض 
ك الحریة في كما اصبح للبن. التي یمنحھا للحد من تصاعد دیون المؤسسات العمومیة اتجاه النظام البنكي

.اختیاره لتمویل المشاریعھ الاستثماریة ذات المردودیة العالیة 

وذلك لصعوبة التحكم في l’orthodoxie bancaireفي ھذا الاطار ظھر كذلك مفھوم الرشادة البنكیة 
التوطین و التخصص البنكي ومن ثم اصبحت للمؤسسات العمومیة الحریة في اختیار البنك الذي یحقق 

كما ان البنك من جھتھ اصبح بامكانھ ،من جھة،  تحدید . منافع اكبر خصوصا بعد استقلالیتھا لھا 
التي یحددھا البنك المركزي و التي les taux directeursمعدلات الفائدة باستثناء المعدلات المدارة  

المعدلات الاخرى وھذا تتمثل في تحدیده للحدود القصوى و الدنیا لمعدلات الفائدة و التي حولھا تحدد كل
.ما یوحي بالتحریر التدریجي لمعدلات الفائدة

  ھذا القانون للبنك المركزي الجزائري دورمنح : العلاقة بین البنك المركزي و البنوك الاولیة
المنظم و المراقب للنظام المالي ، فھو یحتل المكانة الاولى باعتباره عونا استشاریا و تنفیذیا للمخطط 

ھو ف. وطني للقرض ، كما ان لھذا البنك سلطة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقیق الاستقرار النقديال
المسؤول الاول و الاخیر عن تسییر ادوات السیاسة النقدیة ، تحدید اسقف معدلات اعادة الخصم 

د الى معاییر كما یسند ھذا القانون خلق النقو. للمؤسسات القرضیة و تحدید معدلات الفائدة المدارة 
مظبوطة حتي لا تؤدي القروض الممنوحة للاقتصاد من طرف البنوك مستقبلا الى تضخم السیولة دون 

) . التضخم النقدي ( مقابل مادي ومن ثم ظھور الاختلال النقدي 

 اعتنى ھذا القانون بتنظیم ھذه العلاقة بین : العلاقة بین البنك المركزي و الخزینة العممومیة
ین وذلك بتنظیمھ لتغطیة الذمم الغیر مدفوعة ، الحد من تسبیقات البنك المركزي للخزینة العمومیة الطرف

یخول ھذا القانون للخزینة و.خصوصا بعد رفع العبئ عنھا تدریجیا فیما یتعلق بتمویل الاقتصاد
ھا لاذونات العمومیة امكانیة الحصول على الموارد المالیة التي تحتاجھا بالتصرف عن طریق اصدار

. الخزینة او سندات التجھیز مع امكانیة مشاركتھا في السوق النقدي 

من خلال ما سبق یظھر جلیا رغبة السلطات الجزائریة في تفعیل الوساطة المالیة وكذا منح 
.الاستقلالیة للبنك المركزي الجزائري باعتباره منظما نقدیا و مالیا و منفذا للمخطط الوطني للقرض 

ولكن ھذه المحاولة للاصلاح و كسابقاتھا ظلت حبرا على ورق اكثر منھا تطبیقا فعلیا في الواقع وذلك 
بسبب التطبیق السيء لھذه الاصلاحات و ما انجر عنھا من فوضى عارمة في الاقتصاد الزمت اعادة 

. ات كما سنراه لاحقا النظر من جدید في المیكانیزمات المالیة للاقتصاد الجزائري خلال مرحلة التسعینی

وعلى العموم و تلخیصا لما سبق طرحھ لحد الان وبعد اطلاعنا على المراحل التطوریة المختلفة من 
عمر النظام المصرفي الجزائري خلال ھذه الفترة ما قبل التسعینیات اتضح لنا جلیا ان البنك المركزي 

ي تمكنھ من تحدید السیاسة النقدیة بالرغم من ان ذلك كان الجزائري  لم تعط لھ الاستقلالیة في الواقع  الت
فھذا البنك لم یلعب دروه الا كقاعدة خلفیة لتمویل الخزینة العمومیة . واردا في النصوص التشریعیة 

ومن ثم غابت ملامح التفرقة بین . لى النظام المالي و النقدي الجزائري منذ الاستقلال المسیطرة ع
. السیاسة المالیة للدولة السیاسة النقدیة و 
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في ھذا الصدد یثار الى ذھننا التساؤل حول مدى انعكاس او تاثیر ھذه الوضعیة التي عاشھا النظام 
المصرفي الجزائري عموما و البنك المركزي على وجھ الخصوص على دور و ممیزات و من ثم على 

. المرحلة في ھذه فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار النقدي 

دور و ممیزات السیاسة النقدیة في الجزائر خلال مرحلة الاقتصاد المخطط: : المحور الثاني 
. و الموجھ 

لم تظھر بمعناھا الحقیقي و تبعا للوضعیة السابقة للنظام المصرفي الجزائري فان السیاسة النقدیة 
التنظیم تمیز ومن ثم. بصفة كلیة للخطة المادیةھاعوخض، بسببالمتكن واضحة المعفھي لم . المستقل

و الذي یتجلى من خلال التدخل الاداري في اداري خاضع للسلطة الحكومیة و اجھزتھاالنقدي بتسییر
اصدار مكثف للنقود دون مقابل بھدف تغطیة احتیاجات ،تثبیت معدلات الفائدة عند مستویات منخفظة

نت امیة التي كانت تعاني من اختلالات داخلیة ناتجة عن المشاكل المالیة المختلفة التي كالمؤسسات العمو
و من ثم انفصل عرض النقود عن . و الھیكلیة التي فرضت علیھاتتخبط فیھا بسبب القیود التاسیسیة

عن في ھذه الظروف تم توجیھ السیاسة النقدیة من طرف البنك المركزي. النشاط الاقتصادي تماما
.طریق اسلوب مباشر تمثل في تاطیر القروض كحل افضل لتحقیق الاستقرار النقدي و الاقتصادي

ویمكن توضیح ذلك بدراسة تطور الحالة النقدیة في الجزائر التي ستسمح لنا بالوقوف على ممیزات و 
. طبیعة السیاسة النقدیة خلال ھذه المرحلة 

I– 1990الى1962تطور الحالة النقدیة من
: یمكننا دراسة الحالة النقدیة للجزائر خلال ھذه المرحلة بتحلیل تطور المتغیرات التالیة 

  تطور المؤشر العام لاسعار الاستھلاك
الكلمة ىغیاب سیاسة اسعار بمعنفي الجزائر في ھذه الفترة المعنیة،ان من اھم ممیزات ھیكل النقود

فاسعار . الاجور ، تكالیف الانتاج و شروط توازن الھیكل المالي للمؤسساتاعتبارھاو التي تاخذ في 
سلسلة كبیرة من المنتجات الضروریة كانت تحدد من طرف الدولة و في نفس الوقت كانت تدعم من 

تعكس حقیقة القیم فھي لافالاسعاراذن .و ذلك سعیا منھا للدفاع عن القدرة الشرائیة للمواطنین،قبلھا
ظھور ىھذه الحالة الت ال. حالة الندرة في السلع و الخدماتلىتظاف ا)pseudo-prix(ھمیة اسعار و

و الذي وجد كل مدعماتھ في الاختلالات التي نتجت عن التغیرات un système parallèleنظام موازي
ھذا . مراقبة الدولةالھیكلیة الكبیرة سواءا الاقتصادیة منھا او الاجتماعیة و الذي كان ینشط خارج اطار

مختلف المتغیرات النقدیة و نخص بالذكر الاسعار، حیث خلق ىالنظام الغیر رسمي مارس تاثیراتھ عل
وھو ما یظھر جلیا من خلال المختلفةمس قیمة المنتجات ھا،تطورىھذا النظام ضغطا كبیرا عل

1969في 16.6ستھلاك من لااسعار لاالعاممؤشرالارتفاعا محسوسا في تظھر الاحصائیات التي 
اما بشان التغیر في ھذا المؤشر العام . %8.1أي بمعدل نمو متوسط یعادل 1989سنة في85.7الى

بلغ  معدل التضخم في شھد اعلى مستویاتھ خلال ھذه المرحلة حیث فانھ الذي یعبر عن التضخمو
الا ان ھذا المعدل عرف بعض . 1979سنة % 11.3لیرتفع الى 1975سنة %8.1السبعینیات مثلا  

خصوصا بعد 1986لینخفض بعد 1981سنة % 15.1الانخفاض خلال الثمانینیات حیث قدر ب 
.  1989سنة % 9.3الانھیار في اسعار البترول الى 

 تطور الكتلة النقدیة
لنقود ، استراتیجیة الجزائر المتمیزة بسیاسة استثماریة توسعیة ھامة تطلبت عرض معتبر لان 

ملیار دج سنة 4.10بانتقالھ  من ارتفاعا متصاعدالاصدار النقدي منذ الاستقلالوعلیھ شھد ا
طبیعة الاصدار النقدي في الجزائر سمح و التعمق اكثر في .  1989ملیار دج سنة 308.1، الى  1962
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: التالیةلنا بتحدید الفترات التطوریة 

ملیار دج في حین تسارع تضاعف 3دت تضاعف الكتلة النقدیة فقط ب شھ1970ىال1962الفترة من 
و ھذا راجع للتخطیط المالي للاقتصاد 1982-1970الفترةملیار دج طیلة 10اكثر من لىھذا الحجم ا

.الذي لعب دوره في تحفیز الاستثمارات عن طریق التوسع النقدي 

308.1ىال1986ملیار دج سنة 227.02بمرورھا من تظھر الاحصائیات استمرار تزاید الكتلة النقدیة 
86الاصلاحات الاقتصادیة ملیار دج طیلة فترة 1.3أي تضاعف حجمھا بمقدار 1989ملیار دج سنة 

، الا ان ھذه الزیادة في الكتلة النقدیة لم تكن مفرطة مقارنة بالفترة السابقة و ھو ما تشیر الیھ 89–
عرفت معدلات تغیر 85-62فالفترة السابقة .انخفاض في مستواھا اظھرتالتي النمو معدلات 

الاخیرة ھذه المعدلات طیلة الفترة تراوحتفي حین %35.28و %6.49مرتفعة تراوحت بین 
نخفاض اسعار البترول الذي انعكس لاھذا الانخفاض في الواقع ھو نتیجة.%13.6و %1.4بین
) .العملات الصعبة ( یةتطور الموجودات الخارجىعل

مما سبق نستنتج ان سیاسة الاصدار النقدي في الجزائر كانت خاضعة خلال ھذه الفترة للسیاسة 
وعلیھ كان اصدار . التنمویة التي انتھجتھا البلاد ، و التمویل الراسمالي لاستثمارات القطاع العمومي

. النقود مكثفا و بدون مقابل

خلال فقد احتلت النقود الائتمانیة الحصة الاكبر من الكتلة النقدیةكونات الكتلة النقدیة ماما بشان
اصبحت للنقود الكتابیة الحصة 1966الا انھ ابتداءا من % . 55السنوات الاولى من الاستقلال بحصة 

اقر كما ذكرنا لترتفع ھذه النسبة طیلة السبعینیات أي بعد الاصلاح المالي  الذي% 51الاكبر بنسبة 
تسدید نفقاتھا و تحویل عملیاتھا عن دعم تمویل البنوك للمؤسسات العمومیة بعد اجبار ھذه الاخیرة سابقا 

ىطریق البنوك و ھذا بھدف اساسي ھو رفع مستوى خزینة البنوك و تشجیع استعمال النقود الكتابیة عل
در الاشارة ان الودائع تحت الطلب ھي التي تجالنقود الكتابیةوعلى مستوى . حساب النقود الائتمانیة

. كانت شائعة على حساب الودائع لاجل 

لكتلة النقدیة لا یمكنھ ان یكتمل الا بعد ربط ھذا التطور بمستوى لالمسار التطوريان تحلیل
دار النقدي جابیة لابد من ان یسایر الاصییحقق الاصدار النقدي نتائجھ الاى فحت.الانتاج في الاقتصاد 

. في الاقتصاد-الانتاج–الاصدار العیني 

ان التزاید في الكتلة النقدیة اكبر من التزاید في الناتج الداخلي ففي ھذه المرحلة تشیر الاحصائیات 
،او ما یعادل 1989و 1963ملیار دج ما بین 77بحوالي مقدار الاصدار النقدي تضاعففعندما. الخام 

ملیار دج خلال نفس الفترة و 30،لم یتضاعف الناتج الداخلي الخام الا بحوالي %18معدل نمو متوسط 
لا في الكتلة النقدیةالزیادةھذا الفارق یؤكد حقیقة ھامة وھي ان. %14بمعدل نمو متوسط لا یتعدى 
لرفع وجود اصدار نقدي وفیر و لكنھ غیر فعال لانھ لم یوجھ و من ثمتجد مقابلھا في سوق الانتاج

فالنقود اذن ھي غیر انتاجیة . مستوى الانتاج و انما كان سببا مباشرا في ظھور الضغوطات التضخمیة
ارتفاع ھذه الحالة من الاختلال في التسییر النقدي یؤكدھا .في ھذه الفترة و من ثم ھناك اختلال نقدي

تبقى اقل مقارنة مع سنة و لو انھا1989سنة 0.78ىال1963سنة 0.30نمفي الاقتصادالسیولة
شھدت تحسنا في التسییر النقدي للاقتصاد حیث ابتداءا من 1989في ھذا الاطار نشیر ان سنة . 1988

ھذه السنة و خصوصا بعد عقد الاتفاق مع الصندوق النقدي الدولي الذي حصر الازمة في المجال 
دات السلطات تسعى لتحقیق الاستقرار و بطابعا نقودیاالنقدي، بدا الاقتصاد الوطني یعرف تدریجیا 

یكشف عن ظاھرة الاكتناز التي بدات تدب عرفت تراجعا محسوساسرعة تداول النقود اما عن . النقدي
بدل توظیفھا لعدة اسباب )نقود و ذھب (اموالھم اكتنازلىفي الاقتصاد الوطني و ھذا بسبب میل الناس ا
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. سبق رؤیتھاكذلك كملادخاریوحي بھ تباطؤ اا التمسك بعقیدتھم الدینیة و ھو م،اھمھا

وتجدر الاشارة ان ھذا الافراط في الاصدار النقدي یرجع خصوصا الى الارتفاع الكبیر في القروض 
و التي شكلت الحصة الاكبر من الكتلة النقدیة مقارنة المقابلات الاخرى لھا و المتمثلة المقدمة للاقتصاد 

. قروض المقدمة للخزینة العامة في الاصول الخارجیة و ال

لتنخفض ھذه %16.9الا نسبة 1964سنة لكتلة النقدیة لم تمثلبالنسبة لالخارجیةالموجوداتفنسبة
.%1.7الى  1989، لتصل في سنة 1986سنة %3.2، 1985سنة %5.5المساھمة تدریجیا الى،
مثلت نسبة في تغطیة الكتلة النقدیةمقدمة للخزینة القروض اللمساھمةاما بالنسبة.وھي مساھمة ضعیفة 

ومن ثم فان ھذا المقابل . %42.13الى 1989لترتفع مساھمتھا نوعا ما سنة 1964سنة ،35.1%
.مقارنة مع القروض المقدمة للاقتصاد تبقى مساھمتھ كذلك قلیلة في تغطیة الكتلة النقدیة 

لكتلة النقدیة فانھا تظھر اكبر مقارنة مع الاجزاء الاخرى في تغطیة االقروض للاقتصاد و عن مساھمة 
لترتفع 1964سنة %47.89حیث مثلت نسبة ھذه القروض من مجموع الكتلة النقدیة حوالي 

ان الحصة الاكبر من ھذه القروض كانت موجھة ىالاشارة الوتجدر.1989سنة % 56.1الى
.ید للقروض من اجل تمویل استثماراتھاللمؤسسات العمومیة التي كانت تلجا لطلب متزا

معدلات الفائدة تطور   :
الى 1972من % 2.75لتنخفض بعدھا الى 1971الى 1963من % 3.75معدلات الفائدة بلغت 

الا انھ خلال اصلاحات . وھو ما یوحي بوضوح التحدید الاداري لھذه المعدلات من قبل الدولة 1986
الجدید للانتقال نحو اقتصاد السوق سارعت الدولة الى تحریر الاسعار تدریجیا الثمانینات وبتبني النظام 

. 1989سنة % 7و 1988و 1987خلال سنتي % 5بما فیھا اسعار الفائدة لترتفع تبعا لذلك الى 
ما یلاحظ على ھذه المعدلات ھو ان تحدیدھا الاداري جعلھا عاجزة عن لعب دورھا في تحفیز و

فھذه المعدلات لم یكن بامكانھا حتى . توجیھ القروض وفق معاییر التكلفة و المردودیة الادخارات، و
تغطیة معدل التضخم الرسمي لان مستویاتھا تظھر منخفضة مقارنة مع معدلات التضخم المسجلة خلال 

حیث بقي تجدر الاشارة الى ان معدل اعادة الخصم تم تثبیتھ اداریا كذلككما.نفس الفترة محل الدراسة 
في حین لم یتعد قبل ذلك %2.75بمعدل 1986الى 1972ھذا الاخیر ثابتا في الفترة الممتدة من 

2.5% .

II– ممیزات السیاسة النقدیة خلال ھذه المرحلة

ان الوضعیة النقدیة التي عرفھا الاقتصاد الوطني خلال ھذه المرحلة من الاقتصاد المخطط و الموجھ 
مرحلة وضعت كلیة في خدمة اھداف الخطة المادیة الھذهالسیاسة النقدیة خلالالى ان توحي بوضوح

فالسلطة النقدیة لم تكن تتمتع بصلاحیاتھا لانھا كانت خاضعة لسلطة . في اطار استراتیجیة التنمیة المتبعة
ما یضمن تلبیة الحكومة التي تدخلت في فرض رقابتھا على المتغیرات النقدیة المختلفة و توجیھھا وفق

كما ان توجیھ السیاسة النقدیة كان وفق . حاجات الاقتصاد من السیولة دون أي اعتبار للاستقرار النقدي 
اسالیب مباشرة لا دور لقوى العرض و الطلب فیھا خصوصا بعد التحدید الاداري لمعدلات الفائدة بما 

.    فیھا معدلات اعادة الخصم للبنك المركزي

الى اعتبار النقود )23(A.Henni )(بعض الاقتصادیین الجزائریین امثال الوضع دفعھذا 
تلعب دورھا في تحقیق الاستقرار النقدي وھو ما یثبتھ توھج معدلات التضخم خلال حیادیة بما انھا لم 

اب كوسیلة لخلق راس المال و لكن فقط كوسیط یسمح بحسھذه الفترة اظف الى ذلك انھا لم تعتبر 
. بفضل التحویل النقدي للبترولكمیات رؤوس الاموال المحصل علیھا



10

ومن ثم فان السیاسة النقدیة في الجزائر خلال ھذه الفترة تغلب علیھا ممیزات التنظیم النقدي في اقتصاد 
این التنظیم النقدي یفضي وبكل بساطة الى تحدید كمي للقرض لضمان تمویل )24(المدیونیة

وعلیھ فانھ یمكننا ایجاز . الوسیلة المفضلة لمراقبة الكلتلة النقدیة ھي تاطیر القروض ف. المؤسسات 
: ممیزات السیاسة النقدیة في ھذه الفترة كمایلي

التثبیت الاداري لمعدلات الفائدة عند مستویات دنیا
جھزتھا تسییر نقدي اداري لین یوحي بالخضوع التام للسلطة النقدیة الى السلطة السیاسیة و ا
 عرض نقدي خارجي غیر مرتبط بالنشاط الاقتصادي وتابع كلیة لرغبات القطاع العمومي
 طلب القروض غیر مرن لمعدلات الفائدة
 الدور المھم للبنك المركزي في تمویل الخزینة العمومیة و اعادة تمویل البنوك وھذا في ظل

غیاب السوق النقدي 
تنظیم النشاط النقدي للبنوك تاطیر القروض ھو الاسلوب المفضل ل.

خلال المرحلة الانتقالیة نحو اقتصاد ) البنك المركزي( وضعیة الجھاز المصرفي : المحور الثالث 
السوق 

تدعم باعادة النظر من جدید في اصلاح النظام المصرفي للاقتصاد الجزائريالتوجھ الجدیدان 
الذي جسد تلك الارادة الملحة للخروج من الازمة 1990افریل 14القرض في بصدور قانون النقد و 

ومن ثم كان الھدف الاساسي من ھذا القانون الجدید . التي حصرتھا السلطات المعنیة في المجال النقدي
تسطیر الاسالیب و الاجراءات الواجب اتباعھا في اطار السیاسة النقدیة لاعادة الاستقرار للاقتصاد 

ق یطني و الذي لایتحقق الا بالانتقال من التمویل عن طریق المدیونیة و التضخم الى التمویل عن طرالو
فھذا . الادخار و السوق من خلال ابراز مكانة و دور بنك الجزائر بعد اعادة الاعتبار لھ كسلطة نقدیة 

اعد تنظیم نقدي و بنكي التنظیم الجدید اسس الاعضاء و الادوات و المیكانیزمات الضروریة لارساء قو
. )25(جدید یتوافق مع مقومات الاقتصاد الحر

I - اعضاء التنظیم النقديles organes de la régulation monétaire:

حدتھا و استقلالیتھا ولقد تمكن الاصلاح التسعیني الجدید من التسویة النھائیة لمشكل السلطة النقدیة، و
مسؤولیة الدفاع عن قیمة النقود حیث ان لفترة السابقة، االتي میزتیة للاشفافیةالنسبیة، كما وضع نھا

بنك الوطنیة سواءا علي المستوى الداخلي او الخارجي انیطت الي السلطة الوحیدة التي تجسدت في 
ھو عضو تنفیذي مكلفو. مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المدنیة و الاستقلال الماليباعتباره الجزائر

بالمھمة العامة للسھر علي النقود ، القرض و الصرف و لذلك فھو یعتبر قمة الجھاز المصرفي باعتباره 
المقرض الاخیر و بنك الاصدار الوحید علي المستوى الوطني و من ثم فھو المشرف الاول و الاخیر 

البنك بتنظیم التداول و لذلك فان قانون النقد و القرض یكلف.  علي تسییر السیاسة النقدیة في الجزائر
النقدي، توجیھ و مراقبة توزیع القرض ، السھر علي التسییر الافضل للتعھدات الخارجیة و تنظیم 

.مختلف الاسواق بما فیھا السوق النقدي، سوق القرض، و سوق الصرف

ترتیب ھي مضمونة علي القانون النقد و القرض ،بموجب اما عن ادارة و مراقبة بنك الجزائر و 
.من طرف المحافظ و نوابھ الثلاث، مجلس النقد و القرض و مراقبان 

یعتبر مظھرا بارزا من مظاھر الاصلاح التسعیني فھومجلس النقد و القرضولعل ما یثیر الانتباه ھو 
للجھاز المصرفي و ذلك باحداثھ تغیرا جذریا علي مستوى ھیكل ادارة البنك المركزي و ذلك نظرا 
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السلطات التي انیطت بھ فبالاضافة الي كونھ مجلس ادارة البنك فھو یعتبر كذلك بمثابة السلطة للمھام و
.)26(.النقدیة في البلاد

مساھمة مجلس النقد و القرض كمجلس لادارة البنك المركزي

ھا ان مجلس النقد و القرض بصفتھ مجلسا لادارة البنك یتمتع بصلاحیات كثیرة و سلطات متنوعة یمارس
علي نقس ھذا البنك تتجلي باحداثھ لبعض الھیاكل الاستشاریة و سلطة التنظیم العام و سلطة الموافقة و 
الاصدار للانظمة ، سلطة مباشرة بعض التصرفات و سلطة الترخیص في المصالحات و المعاملات ، 

دیلات كثیرة علیھا سلطة التحدید لبعض الامور كتحدیده كل سنة لمیزانیة البنك المركزي و ادخال تع
للمجلس الحق في ابداء رایھ بالموافقة او الرفض بشان التقریر السنوي المقدم من . یعتبرھا ضروریة

ھذا المحافظ الذي یلزمھ القانون باطلاع المجلس علي كل . طرف محافظ البنك الي رئیس الجمھوریة 
ا من المؤسسات الاخرى ، قد تحقق الامور الخاصة بالبنك ، و بما ان البنك كما نعلم مؤسسة كغیرھ

. ارباحا و قد تحقق خسائر فان المجلس یلعب دوره في توزیع ھذه الارباح 

مساھمة مجلس النقد و القرض كسلطة نقدیة

و اصدار انظمة مصرفیة )27(علي تحقیق المھام الخاصة بالبنك المركزيفي ھذا الصدد یعمل المجلس 
روط عملیات البنك المركزي خصوصا التي تشمل الخصم ، المنحة مقاییس و ش،اصدار النقود :تخص

la pension و رھن السندات)les effets( لنفیسة و االعمومیة و الخاصة و العملیات علي المعادن
العملات الصعبة ،اھداف تطویر مختلف مكونات الكتلة النقدیة و حجم القرض،اصدار انظمة مرتبطة 

ط فتح البنوك و المؤسسات المالیة و شروط اقامة شبكاتھا و فروعھا،شروط الفتح بغرفة المقاصة،شرو
بالجزائر لمكاتب تمثیلیة للبنوك و المؤسسات المالیة بالجزائر،النظم و القواعد المحاسبیة التي تطبق علي 

ائن البنوك و المؤسسات المالیة خصوصا المتمثلة في تغطیة و توزیع المخاطر و السیولة،حمایة زب
مراقبة و تنظیم واخیرا البنوك و المؤسسات المالیة خصوصا في الجانب المتعلق بالعملیات مع الزبائن،

.سوق الصرف

الترخیص بانشاء البنوك و المؤسسات المالیة تخص ذ قرارات فردیة كما ان المجلس بامكانھ اتخا
كاتب تمثیلیة للبنوك و المؤسسات الجزائریة و تعدیل ھذه الترخیصات و الرجوع عنھا،الترخیص بفتح م

المالیة الاجنبیة،تفویض الصلاحیات بشان تطبیق نظام الصرف،

لجنة كما سعى قانون النقد و القرض الى دعم الرقابة على عملیات البنوك المختلفة بالنص على تاسیس 
طبیق القوانین و كلفت اللجنة المصرفیة بعد تاسیسھا بمراقبة حسن تحیث..)28(الرقابة المصرفیة 

. الانظمة التي تخضع لھا البنوك و المؤسسات المالیة و بالمعاقبة علي المخالافات التي یتم اقترافھا 
تفحص احكام ھذا القانون یوحي بالدور الكبیر المخول للجنة فیما یخص مراقبة شروط 

احترام قواعد التوجھالاستغلال للبنوك و السھر علي حفظ نوعیة او جودة حالاتھا المالیة و كذا
تلعب دورھا فان ھذه الاخیرةالعلاقة بین اللجنة و بنك الجزائر اما بشان .و التسییر الصحیح لمھمتھا

المحددة من طرف .)les règles prudentielles)29الاحترازیة في مراقبة و فرض احترام القواعد 
ھتھ ھو مكلف و لحساب اللجنة البنكیة بتنظیم كما ان البنك المركزي من ج. بنك الجزائر على البنوك 

. المراقبة و تطبیقھا على البنوك فورا من خلال وساطة متعاملیھ 

II- ادوات التنظیم النقدياجراءات و
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ان التنظیم النقدي وفق قانون النقد و القرض ، لم یات الا من اجل المحافظة على الصحة الجیدة 
الضغوطات التضخمیة التي اجتاحت الاقتصاد الوطني لغایة السنوات التسعینیة للقطاع البنكي و الحد من

التنظییم النقدي جلیا من خلال الصلاحیات التي یخولھا القانون لبنك اتتظھر ادوات و میكانیزمو.
الجزائر و ذلك للتدخل في تنظیم كافة الجوانب النقدیة خصوصا بعد استرجاعھ لمفھومھ كبنك للبنوك و

.كمقرض اخیر و كمشرف اول على السیاسة النقدیة 
:في المحاور الاساسیة التالیة ھذه الاجراءات و الادوات النقدیة الجدیدة یمكننا حصرو

:اصدار النقود -1
النقود یشرف على مراقبة و تنظیم ان البنك المركزي یتكفل بالاصدار المجاني للنقود الائتمانیة كما انھ 

و 90/10صدار ھذه النقود لا یمكن ان یتم الا في اطار شروط التغطیة المحددة وفق قانون ا.الكتابیة
devises étrangèresالعملات الاجنبیة ، lingots et monnaies d'orالسبائك و النقود الذھبیة : المتضمنة 

effets enة الخصم عادالسندات القابلة لا، bons du tresor algerienاذونات الخزینة الجزائریة ،
reescompte . ان ھذه الشروط توحي بانقضاء عھد خلق النقود دون مقابل بل ان مقابل الكتلة النقدیة

. اصبح حقیقیا و لیس وھمیا 

:و العملات الصعبةالعملیات على الذھب -2
ملكا للدولة ، و لذلك في الحقیقة یبقىو الذي ان البنك المركزي بامكانھ انجاز كل العملیات على الذھب 

خول یكما . رباح و تتحمل الخسائر المحتملة فكل ھذه العملیات ستكون لحساب الخزینة التي تاخذ الا
.للبنك المركزي حق ممارسة كل العملیات على العملات الصعبة نفس القانون 

اعادة تمویل البنوك و المؤسسات المالیة عن طریق اعادة الخصم -3
اشھر على 6لمركزي یمكنھ ان یعید الخصم للبنوك و للمؤسسات المالیة لفترات لا تتجاوز ان البنك ا
التي تم خلقھا )les effetsالسندات (الاوراق التجاریة prendre en pensionالاخذ لاجلالاكثر او 

3لفترة لا تتعدى عملیات اعادة الخصم ، یمكن اعادة تجدیدھا و لكن. لتمثیل الاعتمادات للمدى المتوسط
الترخیص بممارسة عملیة اعادة الخصم لا یمكنھ ان یكتمل الا في اطار الشروط كما ان . سنوات 

.تبعا للاھداف المحددة من طرف مجلس النقد و القرض والمنصوص علیھا

ح تسبیقات اما فیما یتعلق بمنح القرض و في اطار ھذا التنظیم التسعیني اصبح بامكان البنك المركزي من
و كذا التسبیقات على العملات الاجنبیة حسب الاسالیب لا تتعدى السنة على النقود و السبائك الذھبیة 

و بما ان البنوك تكفلت من الان فصاعدا بتكوین . و الانماط المحددة من طرف مجلس النقد و القرض 
بنك الجزائر ان یمنح لھا قروض في فانھ في حالة عدم كفایتھا یمكن ل)éligibles(محافظ مالیة 

des(ھذه القروض یجب ان تكون مضمونة من خلال اخذ رھون . حساب  جاري لمدة لا تتعدى سنة 
gages( على الذھب و العملات الاجنبیة او على سندات قابلة للخصم ،على اذونات الخزینة الجزائریة

 .

)la reglementation du marche monetaire(: .)30(تنظیم السوق النقدي-4
في حین كان البنك مفتوحا فقط للبنوك التجاریةحیث كان1989تم انشاء السوق النقدیة في الجزائر سنة 

المركزي مجرد وسیط بسیط في ھذا السوق لیس لھ الحق في فرض أي معدلات على البنوك و 
. لبنك المركزي فرصة التدخل في ھذا السوق یتیح ل90/10، غیر ان قانون المؤسسات المالیة الاخرى 

التي لدیھا اقل من )des effets publics(و بالخصوص عن طریق شراء و بیع السندات العمومیة  
لا یتجاوز المقدار الاجمالي الحالي بشرط ان ات الخاصة القابلة لاعادة الخصماشھر ، و السند6

(من قیمة الایرادات العادیة %20میة من قبل البنك المركزي للعملیات المختلفة على السندات العمو
des recettes ordinaires( ان الھدف من ھذا التنظیم . للدولة المسجلة خلال السنة المیزانیة المنصرمة
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ھو منح للسوق النقدي دورا مركزیا في اعادة صیاغة سیولة البنوك و خصوصا بھدف تحفیز مؤسسات 
.حاطة بتنبؤات خزینتھاالقرض على الا

نحو المؤسسات المالیة ، و بعدھا  نحو المستثمرین 1990ثم توسع السوق النقدي تدریجیا بعد سنة 
بالنسبة لصنادیق التقاعد و الضمان الاجتماعي )les investisseurs institutionnels(التاسیسیین 

فانھ لا یمكنھا ان تتمثل في ھذا السوق الا في )les mutuelles(بشركات التامین و التعاونیات 
وضعیة مقرضة و ھذا بھدف تلبیة احتیاجات البنوك من السیولة و التي ھي في وضعیة مستمرة كطالبة 

و في مرحلة موالیة شھد السوق النقدي انفتاحا نحو بعض المؤسسات الصناعیة . 
افریل 22لصادرة من طرف بنك الجزائر في ا)instruction(و بموجب التعلیمة  . و التجاریة 

لسندات العمومیة الاخذ لاجل بالنسبة ل: فانھ یستخدم عدة اجراءات لتنظیم السوق النقدي تتجلي في1995
مزایدة القرض من خلال المناداة ، la prise en pension d'effets publics ou privésاو الخاصة 

التدخل الیومي بھدف الاشراف على تنظیم و ات السوق المفتوحةعملی، Appels d’offresللعرض 
و الي جانب البنك المركزي تنص التعلیمة علي ان الخزینة العمومیة یمكنھا التدخل في السوق . السوق 

. في الحساب الجاري les bons de trésor )(النقدي بالاصدار عن طریق المناقصة لاذونات الخزینة 

:من طرف بنك الجزائرت الممنوحة للدولةالتسبیقا-5
من قانون النقد و القرض فانھ علي اساس تعاقدي و في اطار الحد الاقصي 78بموجب المادة 

فان البنك المركزي %10للایرادات العادیة للدولة المسجلة خلال السنة المیزانیة السابقة و المقدر ب 
des(یمكنھ ان یمنح للخزینة مكشوفات  découverts( في الحساب الجاري این المدة الاجمالیة لا

ان المكشوفات المرخصة تعطي . یوما متتابعة او غیر ذلك خلال السنة المرجعیة 240یمكنھا ان تتعدي 
مجالا لتحصیل عمولة تسییر حیث ان المعدل و الاسالیب محددة من طرف مجلس النقد و القرض و 

عموما فان البنك . ان ھذه التسبیقات یجب ان تسدد قبل نھایة كل سنة . لمالیة باتفاق مع الوزیر المكلف با
. المركزي ھو العون المالي للدولة من اجل كل العملیات الخاصة بالصندوق ، بالبنك و القرض 

البنوك و المؤسسات المالیة -6
بین بنك الجزائر و البنوك و لقد سعى قانون النقد و القرض في ھذا الاطار الى تحدید طبیعة العلاقة 

بنك الجزائرالقانون فان لھذا وفقا ف.المؤسسات المالیة كما عمل على تنظیم ھذه المؤسسات فیما بینھا
یمكنھ انجاز كل العملیات البنكیة مع البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر و كذا مع كل بنك 

المطبقة علي البنوك و المؤسسات قاییس و الاجراءات كما لھ الحق في تحدید الم. مركزي خارجي 
التدخل في حمایة المودعین و الاطار فان قانون النقد و القرض یرخص لبنك الجزائرذافي ھ.المالیة 

. ذلك عن طریق تنظیم عرض القرض و عقلنة شروط و اجراءات تخصیص الموارد

كل المعاییر الواجب احترامھا باستمرار من فان البنك المركزي یعمل علي تحدید92بموجب المادة 
النسب بین الاموال الخاصة و الالتزامات ،نسب السیولة : طرف كل بنك و بالخصوص تلك المتعلقة ب 

،النسب بین الاموال الخاصة و التسبیقات لكل مدین،النسب بین الودائع و التوظیفات ،استعمال الاموال 
ان ھذه المعاییر تندرج في مجملھا في اطار التنظیم .  بشكل عام الاخطارالخاصة ،توظیفات الخزینة،

الذي یسمح بضمان حراسة و متابعة تكوین الاصول البنكیة la règlementation prudentielleالحذر 
تسمح بتوقع les ratios prudentielsبالعلاقة مع ھیكل خصومھا الي جانب ذلك ھذه النسب الحذرة 

نحطاط البنوك و ضمان الاستمراریة و الصحة الافضل للبنوك بفضل المساھمات في مخاطرعجز و ا
.الاموال الخاصة و المخصصات في المؤونات و بذلك فانھا تسمح بتنظیم القرض

من نفس القانون فانھا تتمحور حول تنظیم حجم القرض ، حیث ان البنك المركزي یمكنھ 93اما المادة 
وظف من قبلھ في حساب مجمد بفائدة او بدونھا احتیاط محسوب سواءا علي ان یطالب البنوك بان ت
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مجمل ودائعھا او علي صنف من ھذه الاخیرة او علي مجمل توظیفاتھا او علي صنف من ھذه الاخیرة 
و التي تعتبر بالاحتیاطات الاجباریة ان ھذه الاحتیاطات اطلق علیھا . بصفتھا نقود وطنیة او نقود اجنبیة 

من المجامیع المعتبرة %28و معدل ھذه الاحتیاطات لا یمكنھ ان یتجاوز مبدئیا تدخل جدیدةكاداة
كذلك بامكان البنك المركزي تحدید معدل اعلي لھذه الاحتیاطات في حالة الضرورة . كاساس للحساب 

فظة علي صحة ان ھذه الاداة الجدیدة للتنظیم النقدي تلعب دورھا في المحا. التي تكون قانونیا مبررة
1البنوك حیث ان كل نقص في مستوى ھذه الاحتیاطات الاجباریة یعرض البنك الي الزام یومي یعادل 

فان 94في ھذا الاطار و حسب ما تقره المادة .  من ھذا النقص یتابع من طرف البنك المركزي %
تقاریر عن :ات السنویة، تقدیم ھا ، و بالاضافة الي الحسابلالبنك المركزي یمكنھ اجبار البنوك التي یمو

الحالات الشھریة المفصلة و التي توضح اصول و خصوم المیزانیة ، الاعمال خارج المیزانیة الي 
جانب مصاریف و منتجات الاستغلال ،نتائج و حسابات الاستغلال السداسیة ،كل المعلومات الاحصائیة 

فحص حالة البنوك و من ثم یصبح بامكانھ تحدید انطلاقا من ھذه الوثائق یعمل بنك الجزائر علي تو .
.الشروط الواجب توفرھا للمسیرین و المشرفین علي تاطیر البنوك و المؤسسات المالیة 

تنظیم و تمویل و غلق غرف بمن قانون النقد و القرض 89كما یشرف بنك الجزائر ووفقا للمادة
في حین ان مصاریف ھذه . و ھو یضمن تسییرھا المقاصة لكل وسائل الدفع الكتابیة او الالكترونیة

لا یقتصر دور بنك الجزائر علي تنظیم العلاقات بینھ و و.الغرف تتحملھا البنوك و المؤسسات المالیة 
فحسب بل یمتد دوره وفق قانون النقد و القرض الي تنظیم العملیات بین و المؤسسات المالیة بین البنوك

من نفس ھذا القانون فان البنك 96فبموجب المادة . الیة مع زبائنھا ھذه البنوك و المؤسسات الم
l’ouverture desالمركزي یمكنھ تنظیم ھذه العلاقة و بالخصوص فیما یتعلق بفتح الحسابات الدائنة 

comptes créditeursالضمانات المقبولة بالنسبة للتسبیقات و القروضو.

من قانون النقد و القرض فان من نفس القانون 110فبموجب المادة .)31(اما عن تنظیم ھذه المؤسسات
عملیات القرض الي جانب تقدیم وتشمل عملیاتھا استقبال اموال الجمھور تعتبر اشخاصا معنویة البنوك 

بانھا اشخاصا معنویة تكمن 115اما المؤسسات المالیة تعرفھا المادة .وسائل الدفع للزبائن و تسییرھا
القیام بالاعمال المصرفیة ما عدا تلقي الاموال من الجمھور، أي ان ھذه فيادیة و الرئیسیةمھمتھا الع

المؤسسات تقوم بمھام الاقراض علي غرار البنوك و مصدر ھذا راسمالھا و مدخرات الجمھور في 
خلق الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط و الموصوفة بالودائع لاجل فھذه المؤسسات لیس بامكانھا 

.نقود الودائع و ذلك بسبب طول اجال الادخارات المقدمة 

تعرف عملیة القرض علي انھا كل عمل لقاء 112و فیما یتعلق بعملیة القرض في حد ذاتھا فان المادة 
عوض یضع بموجبھ شخص ما او یعد بوضع اموال تحت تصرف شخص اخر او یاخذ بموجبھ و 

اما وسائل الدفع .  وقیع كالضمان الاحتیاطي ، الكفالة او الضمان لمصلحة الشخص الاخر التزاما بالت
. )113المادة (فھي كل الادوات التي تسمح لكل شخص بتحویل الاموال باي اسلوب تقني مستعمل 

اضافة الي ذلك فانھ بامكان البنوك و المؤسسات المالیة انجاز عملیات اخرى تابعة لنشاطھا و ذلك حسب 
عملیات الصرف، العملیات علي : من القانون قید الدراسة ، حیث تتلخص ھذه العملیات في 116المادة 

الذھب و المعادن النفیسة ، توظیف ، اكتتاب ، شراء، تسییر و بیع القیم المنقولة و كل منتوج مالي و 
لق ذلك تشجیعا منھ لتنویع مصادر تمویل المتعاملین الاقتصادیین خصوصا المؤسسات من خلال خ

.السوق المالي

l’encadrementو في اطار ھذا التنظیم التسعیني تجدر الاشارة الي ظھور مفھوم التاطیر البنكي 
bancaire الھادف تنظیم التعاون بین البنوكھذا الاطار من خلال حیث یلعب بنك الجزائر دوره في

تنظیم وكذا . اعد في ضمان الیسر المالي للبنوك اساسا الي حمایة الزبائن و القائم علي اجراءات تس
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وضع البنوك في شروط تنافس السوق من اجل السماح بظھور خدمة بنكیة من خلال التنافس البنكي 
یظھر محور التنافس جلیا من خلال الاطلاع علي احكام قانون النقد و القرض التي . ذات نوعیة جیدة

ن خلال عدم جعل أي مفارقة بین البنوك العمومیة و البنوك تستبعد كل احتكار في النشاط البنكي م
إنشاء فروع ھذا القانوناتاحوفي ھذا الصدد . الخاصة و كذا بین البنوك الوطنیة و البنوك الاجنبیة 

.لبنوك و مؤسسات مالیة أجنبیة ویعود منح التراخیص لمجلس النقد والقرض

: حمایة المودعین و المقرضین -7
نھ لحمایة المودعین و المقرضین و المحافظة علي سیولة و ملاءة البنوك و المؤسسات المالیة ، سعیا م

علي ضرورة تقید البنوك و المؤسسات المالیة باحترام 159عن طریق المادة 90/10ینص قانون 
الي جانب معاییر التسییر الرامیة الي ضمان سیولتھا و ملاءتھا اتجاه الغیر و خصوصا اتجاه المودعین 

(فھي ملزمة علي وجھ الخصوص باحترام نسب تغطیة و توزیع المخاطر. تحقیق توازن ھیكلھا المالي 
les ratios de couverture et de division des risques( . عدم احترام ھذه النسب یخضع البنك

. لعقوبات اللجنة البنكیة

فل البنك المركزي بنفسھ بتنظیم و تسییر مصلحة لمركزة یتك160في نفس ھذا الاطار و بموجب المادة 
الذي یشرف علي جمع اسماء )centrale des risques(بمركز المخاطر  المخاطر یطلق علیھا 

المستفیدین من القروض ، طبیعة و سقف القروض الممنوحة ، المبالغ المحسومة و الضمانات المعطاة 
ان مھمة ھذا المركز ھي تقدیر الخطر بالنسبة . ات المالیة لكل قرض من جمیع البنوك و المؤسس

للقروض الممنوحة داخلیا و لیس لھ علاقة بالاخطار التي تتبع عملیات الصرف مع الخارج كما لھ دور 
اما مجلس النقد و القرض فانھ یلعب . في توفیر المعلومات التي تساعد علي وضع سیاسة نقدیة موجھة 

ظیمات التي توجھ عمل مركز المخاطر و تمویلھ من طرف البنوك و المؤسسات دوره في اعداد التن
بعد قانون النقد و القرض اھتمت السلطات بتنظیم ھذا المیكانیزم المتعلق بالتنبؤ بالمخاطر و . المالیة

الصادر في مارس )le réglement(الناتجة عن التخصیص السیئ للقروض البنكیة من خلال التنظیم 
. بھدف الحفاظ علي ضمان التوازن المالي للبنوك 1992

centraleالمیزانیات ةالي جانب مركز المخاطر  تجدر الاشارة الي ظھور میكانیزم اخر عرف بمركز
des bilans حیث یتمثل ھذا المیكانیزم في جمع المعلومات حول الحسابات المختلفة للمؤسسات بھدف

.  تقییم مخاطرھا

: نظیم الجدید لمعدلات الفائدةالت-8
ملائمة و مناسبة اكثر لمنطق الاقتصاد 90ان سیاسة معدلات الفائدة في الجزائر كانت لغایة سنوات 

المركزي فھي كما سبق و ان ذكرنا كانت محددة اداریا عند مستویات منخفضة دون مرجعیة للتكالیف و 
. الاستثمار الراسمالي ذلك بھدف جعل القروض اقل تكلفة و من ثم تحفیز 

فان ھذه المعدلات تم ضبطھا نحو الارتفاع لكي تلعب دورھا كمنظم للاختلالات 1991منذ بدایة سنة 
في اطار . الاقتصادیة الكلیة في اطار برنامج الاستقرار الاقتصادي المتبني من طرف السلطات الوطنیة 

: ھذا التنظیم اتبع البنك المركزي اجرائین 

لات المدیرة او القائدة المعد  :les taux directeurs
. عن طریق المعدلات القائدة1991من اجل تنظیم سیولة الاقتصاد تدخل بنك الجزائر بدایة من 

: ھذه المعدلات یھدف الي تنظیم المعدلات بین البنوك و الذي یتجلي في تحدید معدلینتثبیت او تحدید
tauxو معدل اعلي taux d'appel d'offreیسمي بمعدل مناداة العرض un taux plancherمعدل ادني 
maximum یسميtaux de mise en pension . ان تحدید ھذه المعدلات یكون یومیا و لذلك فھي تشكل

و الذي تجدر marché interbancaireاداة اساسیة لتوجیھ السیاسة النقدیة نحو السوق فیما بین البنوك 
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من معدل 1994و ذلك بعد مرحلة مرور الجزائر في اكتوبر 1995ارة الي تاسیسھ في نھایة سنة الاش
la convertibilité duالصرف الثابت الي معدل الصرف المرن و توسیع مجال قابلیة تحویل الدینار    

dinarبالنسبة لواردات الخدمات بعد اقرارھا بالنسبة لواردات السلع .

لمناقصات  میكانیزم اdes adjudications
اصبح بامكان البنك المركزي اعادة تمویل البنوك التجاریة عن طریق المناقصات 1995ابتداءا من 

. لیدعم بذلك توجیھ السیاسة النقدیة في البلاد عن طریق الادوات الغیر مباشرة
لسماح بتدخل كبیر لقوى السوق و ان ھذه المناقصات تھدف الي منح وزن اكبر لمعدلات الفائدة و ذلك با

في ھذا الاطار اعلن بنك الجزائر عن معدل ادني قبل تقدیم العروض . شفافیة اكبر في توزیع الاعتماد
المتضمنة لمعدلات و احجام المبادلات من طرف البنوك ، حیث منح بنك الجزائر في الوھلة الاولي 

نحو اسلوب المناقصة 1995لیتوجھ في نھایة adjudication simpleاعادة التمویل بمناقصة بسیطة 
و المتمثلة في تحدید معدل حدي متناقص و منح السیولة adjudication à la hollondaiseالھولندیة 

prises enاسلوب الاخذ لاجلمثلت 1996في نھایة .بمعدلات مقترحة فعلیا من طرف البنوك 
pension و المناقصاتadjudications حوالي النصف من حجم اعادات التمویل في حین كانت تمثل

.1994العشر في نھایة 

اما بالنسبة لمعدلات الفائدة الدائنة فقد تقرر تثبیتھا فقط بالنسبة لاصحاب الحسابات الادخاریة الخاصة 
على القروض وذلك بالمرجعیة لمعدل السوق النقدي في حین ان معدلات الفائدة المدینة المطبقة

الممنوحة للزبائن فنھا تحدد وفقا للتكلفة المتوسطة للموارد المجمعة و التي في كل الاحوال لا یجب ان 
اذن فلقد اصبحت معدلات الفائدة في الجزائر خلال ھذه المرحلة .تتعدى المعدلات المدینة للبنك الجزائر 

ع تعبئة الادخار الوطني و توجیھھ نحو تمویل من التسعینیات تتمتع بالتحریر التدریجي وذلك بھدف تشجی
. الاستثمار

90/10فمن خلال كل ما سبق عرضھ بشان قانون النقد و القرض یظھر جلیا ان الاصلاح البنكي 
وعلى خلاف الاصلاحات التي عرفھا القطاع المصرفي سابقا ساھم و بشكل كبیر في تحریر النظام 

التي كانت مفروضة علیھ سابقا مما یجعلھ شریكا دینامیكیا موثوقا فیھ البنكي من القیود البیروقراطیة
. لتمویل الاقتصاد الجزائري و السیر بھ نحو اقتصاد السوق 

III– 32(تعدیلات قانون النقد و القرض(. .

إثر صدور قانون النقد والقرض بدأ إنفتاح القطاع المصرفي تجاه القطاع الخاص الوطني والأجنبي 
أصبح القطاع 2001سنة إنتھاء إنجاز برنامج التعدیل الھیكلي وفي نھایة 1998سارع وخصوصا بعد یت

بنك ومؤسسة مالیة عمومیة وخاصة ومختلطة معتمدة من مجلس 26المصرفي الجزائري یتكون من 
.  وصلات بالاضافة إلى بنك الجزائر والخزینة العمومیة والمصالح المالیة للبرید والم, النقد والقرض 

من %90ورغم أن البنوك العمومیة الوطنیة الستة بقیت تھیمن على القطاع حیث یتجمع لدیھا مایقارب 
الا ان البنوك الخاصة في الجزائر سرعان ما اثبتت وجودھا و من القروض %95الموارد وتمنح 

ده النظام المصرفي ذي شھالا ان التطور و التحسن ال. احتلت موقعھا في تمویل الاقتصاد الوطني 
الجزائري بعد صدور قانون النقد و القرض لم یمنع من تخبط ھذا النظام في مشاكل و اختلالات نجمت 

عنھا خسائر مالیة فادحة اثقلت كاھل الخزینة العمومیة و الناتجة بالخصوص عن الاختلاسات المالیة 
ملاییر دولار 3قدرت باكثر من التي و2003المختلفة التي نتجت عن البنوك الخاصة ابتداءا من سنة 

. 1995ابتداءا من 
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زات و أزمات و التي یرجعھا عدة ھ2003فلقد عرف النظام المصرفي الجزائري بدایة من سنة 
التي اقرتھا .)33(القواعد الاحترازیةالاقتصادیون الى عدم احترام ھذه البنوك وخاصة البنوك الخاصة 

التي كان منصوص علیھا في اطار قانون النقد و القرض و التي حددتھا  لجنة بال المصرفیة و 
.1994نوفمبر 29الصادرة في 74/94:التعلیمة

یعتبر نصا تشریعیا یعكس , والمتعلق بالنقد والقرض 2003الصادر في أوت 03/11إن الأمر 
أنھ جاء مدعما لأھم الافكار إذ , بصدق أھمیة المكانة التي یجب أن یكون علیھا النظام المصرفي 

مع التأكید على بعض التعدیلات الجزئیة التي جاء بھا الأمر , 90/10والمبادئ التي تجسدت في القانون 
والتي تتمثل اساسا في الفصل بین مجلس الادارة ومجلس النقد والقرض فیما یخص الھیكل , 01/01

أشارت , المتعلق بإدارة بنك الجزائر 03/11ئاسي حیث انھ في الفصل الثاني من الأمر الر, التنظیمي 
. بكیفیة تشكیل مجلس إدارة بنك الجزائر ) 18(المادة 

على مھام ووظائف مجلس الادارة والذي یعتبر السلطة التشریعیة القائمة على ) 19(كما نصت المادة 
المخول قانونا للبت في كما أنھ, إصدار النصوص والقواعد التنظیمیة المطبقة في بنك الجزائر 

. المنازعات والتأسیس كطرف مدني في الدعاوي القضائیة 

بتحدیده " ج"الفقرة ) 62(وتم كذلك توسیع مھام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة حیث نصت المادة 
لاسیما فیما ولھذا یحدد المجلس الأھداف النقدیة , ومتابعتھا وتقییمھا , للسیاسة النقدیة والاشراف علیھا 

ویحدد استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقایة في السوق , یتصل ببتطور المجامیع النقدیة والقرضیة 
.ویتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي الى مخاطر الاختلال , النقدیة 

لمصرفیة وھكذا أوكلت للمجلس مھمة حمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة في مجال المعاملات ا
: وذلك من خلال , وتدعیم التشاور والتنسیق مابین بنك الجزائر والحكومة فیما یخص الجانب المالي 

 إثراء مضمون وشروط التقاریر الاقتصادیة والمالیة .
 إنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة لتسییر الحقوق والدین الخارجي.
عن الكوارث الطبیعیة التي تقع في البلد تمویل إعادة الناء الناجمة .
 العمل على انسیاب أفضل للمعلومة المالیة.

قد حدد بوضوح علاقة بنك الجزائر مع الحكومة فمنح 03/11وفي ھذا الاطار نستطیع القول أن الأمر 
لرقابة تمارسھا وزارة البنك الاستقلالیة التي تمكنھ من رسم السیاسة النقدیة المناسبة وتنفیذھا في اطار ا

ومنح الحكومة بالمقابل السلطة المضادة التي تمكنھا من أن تعدل مایخلص الیھ ,  المالیة التابعة للحكومة 
.بنك الجزائر فیما یتعلق بالسیاسة النقدیة 

دور و ممیزات السیاسة النقدیة خلال المرحلة الانتقالیة نحو اقتصاد السوق: المحور الرابع 
) 90/10بعد قانون ( 

ساھم بشكل كبیر في تحریر النظام البنكي و اعادة الاعتبار للبنك 90/10قانونلاحظنا سابقا ان 
المركزي الجزائري كبنك للاصدار و بنك للبنوك و كسلطة نقدیة للبلاد من خلال منحھ للاستقلالیة التي 

لعب دوره في تحقیق الاستقرار النقدي بفعالیة و كذا  بتحدید مسؤولیاتھ اتجاه المؤسسات المالیة و تؤھلھ ل
البنوك على وجھ الخصوص باعتباره السلطة النقدیة المخول لھا فرض الاوامر و الاجراءات التنظیمیة 

ة و نجاح السیاسة على نشاط ھذه المؤسسات حمایة لھا و للمودعین و للمقترضین ومن ثم لضمان فعالی
فالبنك المركزي الجزائري لم یكسب دوره كسلطة نقدیة ومن ثم كمشرف على السیاسة . النقدیة في البلد 
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النقدیة في البلاد الا في ظل ھذا القانون الجدید الذي منحھ ادوات نقدیة جدیدة  و اكمانیة التدخل في 
. تنظیم السیولة النقدیةالسوق النقدي لیس كوسیط ولكن كسلطة نقدیة مسؤولة عن 

فتبعا لھذه المكانة الھامة التي اصبح یحتلھا بنك الجزائر تغیر مجرى السیاسة النقدیة من الرقابة المباشرة 
. الى الرقابة الغیر مباشرة عن طریق التدخل في السوق النقدي 

I–2007ىال1990منالحالة النقدیة تطور.

: التالیةنقوم بتحلیل تطور المتغیرات 

 تطور مستویات التضخم
بعد ان كان یتم تحدید الاسعار اداریا من طرف السلطات العمومیة ، اتخذت ھذه الاخیرة اجراءا 

12–89عن طریق القانون رقم  1989بتحریرھا و تركھا تتحدد حسب ظروف السوق ابتداءا من 
رتفاع مستویات التضخم مقارنة مع الفترة فتحریر الاسعار ساھم في ا. 1989/ 7/ 5المؤرخ في 

. السابقة مما جعل السلطة النقدیة تتخذ من محاربتھ ھدفا اساسیا للسیاسة النقدیة
:  حیث تظھر قراءتنا للاحصائیات المراحل التالیة 

تمیزت بتغیرات قویة للاسعار نحو الارتفاع اوحت بتوھج ىو الت1996ما قبل سنة :ىالمرحلة الاول
1992ان سنة ى مع الاشارة ال1995سنة %29.7لىا1991سنة %24.9لتضخم الذي مر من ا

و ذلك لان ھذه السنة صادفت استقالة حكومة السید حمروش مولود نسبة للتضخمىھي التي عرفت اعل
راجعة لتخلفھا حكومة السید احمد غزالي التي وجھت انتقادات كثیرة للحكومة السابقة مما دفعھا الى م

الاصلاحات التي اعتمدتھا الحكومة السابقة بما فیھا قانون النقد و القرض لمحاولة كسر استقلالیة بنك 
. فھذه المحاولة لتقلیص دور السلطات النقدیة انعكست على تفاقم الوضعیة الاقتصادیة السیئة. الجزائر

التي طبقتھا السلطات في جانب التسویاتىالكذلكھذا الارتفاع في مستوى التضخم یرجع في الواقع
ھذا الارتفاع في التضخم جاء مخالفا لما ھو متفق علیھ في .ھاالاسعار خصوصا فیما یتعلق بتحریر

اكثر في السلع و الخدمات تتجسداكبر نسبة من ھذا التضخم ،. الثانيفي الاستعداد الائتماني اطار
. الموجھة للاستھلاك العائلي

سنة %0.3ىال1996سنة %18.6تناقص معدل التضخم من 1996بدایة من :المرحلة الثانیة 
لیشھد بذلك الاقتصاد الوطني و لاول مرة انخفاظا مستمرا لمعدل التضخم لمدة خمس سنوات . 2000

ولكن عرف التضخم عودة محسوسة نحو الارتفاع . %1مستوى حیث كان اقل من ىادنلىووصولھ ا
متوسطة سنة زراعیةىو ھذا راجع ال،بالضبط بدایة من الثلاثي الثاني لھذه السنة و2001ابتداءا من 

. المواد الزراعیة ىمع طلب كبیر عل

.  2006الى 2003من % 2.5اما في السنوات الاخیرة فان معدل التضخم یشھد انخفاضا محسوسا ب 
مستویات منخفضة مقارنة مع السنوات العموم  یظھر  تحكم كبیر للسلطات في معدل التضخم عندىعل

ومن ثم  استطاع بنك الجزائر تحقیق الاستقرار النقدي الداخلي خلال ھذه المرحلة و الذي كان .السابقة 
الا انھ تجدر الاشارة الى عودة مستویات التضخم الى الارتفاع .غائبا و متجاھلا خلال المرحلة السابقة 

وذلك بسبب الارتفاع الكبیر في اسعار المواد % 3.8رتفع الى حیث ا2007خلال السنة الاخیرة 
لیصل الى 2008الغذائیة وتفید توقعات الدیوان الوطني للاحصائیات استمرار ھذا الارتفاع خلال سنة 

8.3 . %

 و الناتج الداخلي الخام الكتلة النقدیة
. ح النقدي الجدید و لغایة السنوات الاخیرةعرف تطور الكتلة النقدیة تزایدا مستمرا منذ بدایة الاصلا
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فبالرغم من ان ھذا الاصلاح الجدید كان یھدف الى التحكم في نمو كمیة النقود الا ان الواقع حال دون 
ملیار دج سنة 343استمرار ارتفاع الكتلة النقدیة حیث ارتفعت ھذه الاخیرة من یلاحظ حیث. ذلك 

فانھا تتراوح بین الارتفاع و لمعدلات نموھابالنسبة اما .2006سنة ملیار دج4857.8ى ال1990
تراجع ذلك بسبب و %24.23بمعدل نمو 1992الانخفاض حیث عرفت اعلى مستویاتھا سنة  

الوضعیة الاقتصادیة بعد تاسیس الحكومة الجدیدة لاحمد غزالي التي انشغلت اساسا بتنظیم انتخابات 
.ق ما ھو متفق علیھ في اطار الاستعداد الائتماني الثانيتشریعیة دون الاھتمام بتطبی

عودة الاتفاق مع الصندوق النقدي بعد عرف ھذا المستوى انخفاظا محسوسا 1993ابتداءا من 
الدولي بعد انقطاعھ عن طریق الاستعداد الائتماني الثالث و الذي اقر ضبط السیاسة النقدیة بصفة 

. 1998سنة %47.24ىالارتفاع حیث وصل اللىاد معدل النمو او لكن سرعان ما ع. محكمة
ولكن مقارنة مع مرحلة التخطیط و الاقتصاد . لیتراوح بین الارتفاع و الانخفاض حتى السنوات الاخیرة 

. الموجھ یظھر جلیا ان متوسط نمو الكتلة النقدیة خلال ھذه المرحلة یبقى منخفضا عما كان علیھ سابقا 

ان الملاحظة العامة التي یمكننا الخروج بھا من ھذا التحلیل و ھي ان ادخال التطبیق الفعلي لقانون 
لم تسمح - -Monetary Targeting–النقد و القرض باتباع اسلوب تثبیت معاییر تطور الكتلة النقدیة 

فھذا الاسلوب یظھر اذن . للسلطات المعنیة باحتواء تطور الكتلة النقدیة كما تشیر الیھ الاحصائیات
.نشاط السوق الموازيو خصوصا معصعب التطبیق في المحیط الجزائري

ظھر بوضوح  الحصة التي تحتلھا النقود الائتمانیة او بعبارة اخرى تملاحظة مكونات الكتلة النقدیة 
الا انھ و بالمقارنة .بیة العملة المتسربة خارج الجھاز المصرفي خلال ھذه الفترة مقارنة مع النقود الكتا

حیث قدرت 1990بشكل محسوس ابتداءا من  مع المرحلة السابقة انخفضت نسبة ھذه النقود المتسربة 
لتنخفض تباعا الى ادنى مستویاتھا 1990سنة % 39.3نسبة النقود الائتمانیة بالنسبة للكتلة النقدیة ب 

نسبة في الفترة السابقة نىفي حین بلغت اد. 2006و 2005سنة % 22.2حیث قدرت ھذه النسبة ب 
ھذه الحالة تدل بكل وضوح علي اصرار السلطات في ظل ھذا الاصلاح النقدي الجدید وفق .34%

على اما .التقلیص من التسرب النقدي البنكي و تشجیع استعمال النقود الكتابیةىقانون النقد و القرض عل
ع لاجل اھمیة كبیرة مقارنة مع الودائع تحت الطلب ، الامر الذي النقود الكتابیة اصبحت للودائمستوى

لذھنیة المتعاملین الاقتصادیین و میلھم لفتح حسابات لاجل في البنوك و من ثم ارتفاع نوعیایفسر تغیرا 
.نسبي للادخار مقارنة مع السنوات الماضیة 

فترة التحولیة نحو اقتصاد السوق تضاعفت في ھذه الوبمقارنة الاصدار النقدي بالانتاج العیني یظھر ان 
، في حین %17.8بمعدل نمو متوسط یعادل 2005الى 1990خلال المرحلة الممتدة من الكتلة النقدیة

الاصدار فاذن .خلال نفس الفترة %20.3تضاعف الناتج الداخلي الخام ب بمعدل نمو متوسط یقدر ب 
الانتاج المادي وھو ما ساھم في تحقق نوع من الاستقرار النقدي خلال ھذه المرحلة یجد مقابلھ في 

و ما یؤكد سعي السلطات النقدیة الى تحقیق ھذا الھدف ھو الانخفاض الملحوظ في . النقدي الداخلي 
حیث بلغ متوسط السیولة في 90/10سیولة الاقتصاد الذي شھد مستویات مرتفعة جدا قبل صدور قانون 

فیما و .  2005الى 1990من 0.03لینخفض جلیا الى  0.6حوالي 1989الى 1963الاقتصاد من 
ما تزال منخفضة خلال ھذه الفترة وھذا بسبب ظاھرة الاكتناز و تسرب یتعلق بسرعة تداول النقود 

.الاموال الى السوق الموازیة مما اثر على تداول النقود في الاقتصاد الرسمي

تلة النقدیة خلال ھذه المرحلة الانتقالیة تجد مصدرھا دائما في التغیرات الكتعرفھاالتغیرات التي ان 
.تبعا للظروف الاقتصادیة لھاالاجزاء المقابلةىالتي تطرا عل

ةمقدار تغطییظھر من خلال القراءة العامة للاحصائیات ان :بالنسبة لمساھمة الموجودات الخارجیة
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خلال السنوات الاولى المقابلات الاخرىضعیفا مقارنة مع كانیة من الموجودات الخارجلكتلة النقدیةا
ملیار دج 1.55حوالي 1990ذه المرحلة حیث بلغت نسبة ھذا المقابل من الكلتلة النقدیة سنة من ھ

ولكنھا سرعان ما عرفت تراجعا من جدید ابتداءا من 1997ملیار دج سنة 23.12لترتفع نوعا ما الى 
ولكن یظھر بوضوح الارتفاع المتصاعد و المذھل لحجم ھذه . ر في اسعار البترول بسبب الانھیا1998

و 2001الاصول الخارجیة و التي اصبحت تحتل الحصة الاكبر من تغطیة الكتلة النقدیة ابتداءا من سنة 
حیث اصبحت تمثل حوالي لغایة السنوات الحالیة وھذا ناتج اساسا عن الارتفاع في اسعار البترول 

این اصبحت 2006لترتفع النسبة تباعا الى غایة 2002من مجموع الكلتلة النقدیة سنة %  49
. من الكتلة النقدیة الصادرة % 89الموجودات الخارجیة تمثل 

الجزء تطورا ملحوظا ھذاشھد ی:بالنسبة لمكانة القروض الموجھة للخزینة في تغطیة الكتلة النقدیة 
الا ان ھذه القروض المقدمة للدولة .2003ملیار دج سنة 423.4الى 1990ملیار دج سنة 167من 

مما یوحي بتسدید الدولة لجزء من دیونھا 2006الى 2004تظھر بالسالب خلال السنوات الاخیرة من 
.اتجاه بنك الجزائر وذلك بعد ارتفاع ایراداتھا الناتجة عن الارتفاع في اسعار البترول 

لمقابل في تكوین الكلتلة النقدیة یبقى ضعیفا مقارنة مع القروض المقدمة لللاقتصاد اما عن مساھمة ھذا ا
التطھیر المالي للمؤسسات وذلك نتیجة 1994و 1993طیلة الفترة محل الدراسة باستثناء سنتیي 

% .56.1و % 68.7حیث بلغت نسبة تغطیتھا من الكتلة النقدیة على التوالي . العمومیة

ىاعلھذا الجزء یشكلىیبق:لمكانة القروض المقدمة للاقتصاد في تكوین الكتلة النقدیة بالنسبة 
العموم ىشھد ھذا المقابل علو .1999لغایة سنة الحصص في تكوین الكتلة النقدیةىالمعدلات و اعل

حیث 2006-2001الفترة الا انھ شھد انخفاضا ملحوظا خلال طیلة الفترة محل الدراسة ارتفاعا ملحوظا 
كحد اقصى وھذا بسبب مخلفات ازمة البنوك الخاصة التي ادت الى فقدان % 36لم تتعدى نسبة تغطیتھا 

. الثقة في النظام المصرفي و قلة الطلب على القروض

 معدلات الفائدة :
: عرفت معدلات الفائدة خلال ھذه المرحلة تحریرا تدریجیا یظھره الجدول التالي

2006الى 1990تطور معدلات الفائدة من : 10الجدول رقم 

-90السنوات
91

92-
93

94-
95

969798-
99

20002001200220032004-
2006

معدلات 
10.511.5151412.59.57.565.54.54الفائدة 

ة الاساسیة لمعدلات الفائدة في الجزائر بعد ان كان یتم المرونة النسبیة التي اصبحت السمیظھر جلیا 
تحدیدھا اداریا وھذا ما یوحي بدور ھذه المعدلات كقناة لنقل اثر السیاسة النقدیة عن طریق الرقابة الغیر 

وما یدل على ذلك ھو ارتفاع ھذه المعدلات تبعا للارتفاع في مستویات . مباشرة نحو محاربة التضخم 
لتشھد انخفاضا تدریجیا تبعا للتحسن الملحوظ في مستویات التضخم من 1996الى 1990التضخم من 

وتجدر الاشارة ان ھذا التغیر في معدلات الفائدة مس كذلك معدلات السوق . 2006الى غایة 1997
ارتفع بدوره من الذي تدخل بنك الجزائر في السوق النقدیة ، معدل النقدي بما فیھا معدل اعادة الخصم 

یظھر ھذا الانخفاض من . 1995و لینخفض ابتداءا من ،1994في %20ىال1991سنة 17%
سنة %13.3من -Taux d’adjudication de Crédit–خلال مثلا تراجع معدل مناقصة القرض 

1997سنة %11.8كذلك انخفاض معدلات السوق البینیة للبنوك من . 2002سنة %8.2الى 1997
.2002سنة %3.84الى 
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من خلال ما سبق یمكننا القول ان التحسن الملاحظ في شروط تمویل البنوك المتجسد في الانخفاض
المحسوس في معدلات الفائدة انما یعبر عن تحسن ھیكلي في سیولة الجھاز المصرفي مقارنة مع 

لتي اصبحت تلعبھا السیاسة كما ان تراجع مستویات التضخم یدل على الفعالیة ا.الفترات الماضیة 
. النقدیة تدریجیا في تحقیق الھدف النھائي المتمثل في استقرار الاسعار

II - ممیزات السیاسة النقدیة خلال ھذه المرحلة الانتقالیة نحو اقتصاد السوق

وطات في التحكم في الضغخلال ھذه المرحلة اصبحت السیاسة النقدیة في الجزائر تلعب دورھا تدریجیا 
التضخمیة وتحقیق الاستقرار النقدي خصوصا بعد تحریر معدلات الفائدة و ضبط اصدار النقود بمقابل 
. الى جانب تنمیة الموارد الادخاریة لتمویل الاستثمارات بالرغم من الارتفاع المتزاید للطلب الاستھلاكي

السوق واسالیب التدخل الغیر اصبحت السیاسة النقدیة اذن تحضى بالتحریر التدریجي نحو میكانیزمات
مباشر وفقا لقوى العرض و الطلب بعد ان كان توجیھھا وفق اسالیب مباشرة لا دور لقوى السوق في 

.   ادائھا

استلزمت التحریر التدریجي للسیاسة النقدیة التي أصبحت تتسم اذن إن ھذه المرحلة الانتقالیة
الأسواق المالیة و تنطلق شیئا فشیئا نحو أسالیب الرقابة الغیر بمظاھر التنظیم النقدي في اقتصادیات

مباشرة خصوصا بعد اتخاذ قرارات بشان مراقبة تطور الكتلة النقدیة و القرض الداخلي و تحریر 
و القواعد الاحتراسیة Les Réserves Obligatoiresالاحتیاطات الإجباریة إقرارمعدلات الفائدة و 

Les Règles Prudentielles كأسالیب جدیدة لمراقبة السیولة واعادة الخصم و السوق المفتوحة
.)34(البنكیة 

تعتبر عملیة إعادة الخصم الأسلوب الأكثر إستعمالا لإعادة تمویل البنوك والوسیلة الأكثر أھمیة لتدخل 
بالسیر في توافق مع أحد خاصة أن ذلك یسمح , البنك المركزي الجزائري لإدارة السیاسة الائتمانیة 

النصوص القانونیة وتشرح. أھداف السلطة النقدیة الذي یھدف إلى الحد من اللجوء إلى الاصدار النقدي 
واذا . كما ذكرناه سابقا المواضیع التي تتم علیھا عملیة إعادة الخصم 1990المتعلقة بالنقد والقرض لعام 

من.)35(:د صدور ھذا القانون یمكننا التمییز بین مرحلتین أردنا أن نقییم سیاسة معدل إعادة الخصم بع
ماي من سنة في نھایة %10.5وتتمیز بإرتفاع مستمر للمعدل الذي إرتفع إلى ) :1995- 1990( 

ترك ھامش المبادرة وتبعھ قیام بنك الجزائر بتحدید معدلات الفائدة المدینة والدائنة المستھدفة مع1990
في نھایة سنة 15%لى أن بلغ إواستمر الارتفاع , المالیة بتحدید معدلاتھا الخاصة للبنوك والمؤسسات

في الاقتصاد وكان من وقد جاء ھذا التعدیل بعد أن شعر بنك الجزائر بوجود توسعات تضخمیة1995
التجاریة لذلك جاء ھذا الرفع كمحاولة من خلالھا ینبھ البنوك . أسبابھا الافراط في التسھیلات الائتمانیة 

على ضرورة رفع معدلات الخصم بغرض الحد من الطلب على خصم الأوراق المالیة ولكن باعتبار أن 
معدلات التضخم المرتفعة في ھذه الفترة كان یفوق معدلات الفائدة الاسمیة وھذا ما یجعل المعدلات 

المرحلة الثانیة اما . دیة الحقیقیة سلبیة وھذا مایحد من فعالیة معدل الفائدة في قیادة السیاسة النق
1995عام %15حیث عرف معدل إعادة الخصم إنخفاضا منظما وانتقل من: )2003- 1995( 

وھذا یبین مدى التحكم في معدل التضخم عن طریق الحد 2002عام %5.5ثم إلى 2000عام %6إلى 
نتقال إلى أسعار الفائدة الحقیقیة التاریخ الذي تم فیھ الا1997وكان عام . والتضییق على حجم الائتمان

وترغب السلطة 1999و1998الموجبة وقد تدعم ذلك خلال السنوات الأخیرة وخصوصا أثناء عامي 
وفعالیة ھذه السیاسة تكمن بضعف , النقدیة في عدم الضغط على البنوك في توفیر السیولة للائتمان 

, للازم لانجاز المشاریـع المسطرة من جھة ثانیة وتوفـیر التمویل ا, ودائع البنـوك التجاریة من جھة 
.  الأمر الذي یفرض اللجوء إلى سیاسـة إعادة الخصـم لإعادة تمویل الجھاز المصـرفي 

والمتمثلة في 1996تمت أول عملیة للسوق المفتوحة خلال عام فقد السوق المفتوحة سیاسة اما بشان 
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ولكن نظرا لضیق السوق .   ي لاتتجاوز مدتھا ستة أشھر شراء البنك المركزي للسندات العمومیة الت
لیھا الموارد من أصحاب الفائض فإنھ من الصعب تصور قیام إالنقدیة وغیاب سوق مالیة متطورة تجلب 

. بنك الجزائر بعملیات السوق المفتوحة للتأثیر في حجم الائتمان المصرفي 

من المبالغ المعتمدة %28بنسبة لاتتعدى فقد حدد على الودائع المصرفیة الاحتیاطي القانونياما 
فان البنوك 1994أفریل 19الصادرة بتاریخ 94-16وحسب التعلیمة رقم . كأساس لاحتسابھ 

والمؤسسات المالیة ملزمة على الاحتفاظ بمبالغ معینة من الاحتیاطات لدیھا في شكل ودائع لدى بنك 
28بتاریخ 94-73لیمة الصادرة عن بنك الجزائر تحت رقم الجزائر في ظل الشروط المذكورة في التع

وحدد معـدل الاحتیاطي الاجباري في . وذلك بھدف تنظیم السیولة في الاقتصاد  الوطني 1994دیسمبر 
وبعد ذلك , على مجمـوع العناصر المذكورة في المادة الثانیة في ھذه التعلیمة %2.5ھذه التعلیمة بنسبة 
الصادرة بتاریخ 2001-01وفق التعلیمة رقم %4اطي إلى رفعت نسبة الاحتی

. عندما شعر البنك المركزي بتمادي المصارف التجاریة في منح التسھیلات الائتمانیة 2001فیفري 11
- 06وبعد تطبیق ھذه التعلیمة بحوالي عشرة أشھر فقط أصدر بنك الجزائر تعلیمة أخرى تحت رقم 

وھذا یدل على رغبة البنك 2001دیسمبر 25إنطلاقا من %4.25برفع نسبة الاحتیاطي ل2001
المركزي الجزائري بجعلھا وسیلة ھامة للتحكم في سیولة البنوك وإستخدامھا للحد من التضخم أو 

ولازالت عند ھذا المستوى حتى الوقت الحاضر لكي تتوافق مع حاجات التنمیة , لمكافحة الانكماش 
. امة للدولة الاقتصادیة والسیاسیة الع

الخلاصة العامة للبحث 

ان التحدي الذي تواجھھ الجزائر في ظل ھذه المرحلة الانتقالیة یكمن في تفعیل نظامھا البنكي و تطھیره 
من كل الاختلالات لجعلھ شریكا فعالا و دینامیكیا موثوقا فیھ للسیر بالاقتصاد و بامان نحو اقتصاد 

ومات و الصلاحیات التي من شانھا اعانة السلطة النقدیة في البلاد على كما علیھا منح كل المق. السوق 
مراقبة النظام البنكي من جھة و التحكم في میكانیزمات النظام النقدي من جھة اخرى عن طریق سیاسة 

ومن ثم تظھر مجموعة من . نقدیة غیر مباشرة و فعالة في تحقیق الاستقرار النقدي الداخلي و الخارجي 
ھذه التحدیات التي ھي في . ات التي لابد من مواجھتھا للسیر نحو اقتصاد السوق باقل التكالیف التحدی

:  ذات الوقت التوصیات التي خرجنا بھا من ھذا البحث و التي نوجزھا فیمایلي

 ضرورة تدعیم استقلالیة بنك الجزائر باعتبارھا شرطا ضروریا لفعالیة سیاستھ النقدیة
حریر الكلي لمعدلات الفائدة مع التقدیةتطویر السوق الن.
العمل و بجھد كبیر للقضاء على السوق النقدیة الموازیة.
 خاصضرورة إدخال المنافسة الفعلیة في السوق وبدون تمییز بین القطاع العام والقطاع

ب البنوك والواقع یثبت كیف ان الامتیازات التي منحت للبنوك الخاصة في الجزائر على حسا
. كانت سببا في خسائر مالیة الحقت الضرر كثیرا بالمنظومة المصرفیة في الجزائر العمومیة 

 منح صلاحیات اكبر لبنك الجزائر في الرقابة على البنوك العمومیة و خصوصا على البنوك
.الخاصة 

ولیةالدنظام الرقابة البنكیة وفقا للمعاییر الاھتمام اكثر بتسییر البنوك تسییر فعالا وتفعیل
المعمول بھا 

 العمل و بجھد للقضاء على الفساد داخل البنوك الجزائریة العمومیة منھا والخاصة .
 السیولة النقدیة الفائضةاللجوء السریع لإقامة سوق مالیة حقیقیة للمساھمة في استعمال.
 ادخاریة ملائمة و ابتكار اوعیة ادخاریة جدیدة التحرك نحو اعتماد سیاسة
 ضرورة العمل على نشر الوعي المصرفي عند الافراد من خلال ضمان توسیع حجم الخدمات

.المصرفیة ومن ثم محاربة الاكتناز و تشجیع الادخار 
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